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 القواعد الفقهية 
المتعلقة بنظام التحكيم السعودي

د. حسن بن علي السفياني
أستاذ أصول الفقه المساعد

بقسم أصول الفقه كلية الشريعة بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العـــــــــــــدد الأربعــــــــون | محـــــــــــــــــــرم 1447هـ | يوليـــــــــــــــو 2025م
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المقدمة

الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله مـن شرور أنفسـنا، 
ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده الله فال مضل لـه، ومـن يضلل فلا هـادي له، 
عبـده  محمـدًا  أن  وأشـهد  لـه،  شريـك  لا  وحـده  الله  إلا  إلـه  لا  أن  وأشـهد 

ورسـوله، صلى الله وسـلم عليه، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن علم القواعد الفقهية من العلوم الجليلة القدر، الغزيرة النفع؛ فهي 
ومعنى  واحد وأصل جامع  ومتفرقها في سلك  الفقهية  الفروع  منثور  تنظم 
كلي، فهي »قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على 

أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى«))).

لأبــرز  بدراســة  أقــوم  أن  رغبــت  الفقهيــة  للقواعــد  الأهميــة  ولهــذه 
القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بنظــام التحكيــم الســعودي الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/34( وتاريــخ 1433/5/24هـــ، وقــد تضمــن هــذا النظام 

ثمانياً وخمسين مادة.

أهمية البحث وأســباب اختياره:

تتضــح أهمية البحث وأســباب اختياره في النقاط الآتية:

1- يتنــاول البحــث نظامــاً مهــاً مــن الأنظمــة البديلــة لفــض المنازعــات 
وتســوية الخلافات بين الأفراد والجماعات، وهو نظام التحكيم.

الفروق للقرافي )2/1(. 	(((
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ــعودي،  ــم الس ــام التحكي ــواد نظ ــة في م ــد الفقهي ــر القواع ــراز أث 2- إب
ومــدى اعتــاد النظام في مواده على القواعد الشرعية.

ــة  ــى معرف ــة ع ــة إعان ــم بالقواعــد الفقهي ــام التحكي 3- إن في ربــط نظ
مناطــات أحــكام النظــام وأســبابه، ممــا يفيــد المختصــن كالقضــاة في التســبيب 
ــا  ــا أنه ــة، ك ــم الاعتراضي ــم ومذكراته ــن في مرافعاته ــم، والمحام لأحكامه

تفيــد شراح النظام والباحثــن في تعميق فهمهم لمواد النظام.

4- الجــدة في الموضــوع حيــث لم يســبق -فيــا أعلــم- أن بحثــت القواعــد 
الفقهيــة المتعلقة بنظام التحكيم الســعودي.

البحث: مشكلة 

ــام  ــة بنظ ــة المتعلق ــد الفقهي ــرز القواع ــر أب ــث في ذك ــكلة البح ــى مش تتج
التحكيــم الســعودي، حيــث إن الباحــث ســيجد جملــة مــن القواعــد الفقهيــة 
التــي لهــا تعلــق بالنظــام محــل الدراســة، ويصعــب ذكرهــا جميعــاً؛ ولحــل هــذا 
الإشــكال ســلك الباحــث مســلك الترجيــح بالنظــر إلى الأكثــر تأثــراً في 

النظام بحســب اســتقرائه لمواد النظام وتحليله لها))).

مــن الأمــور التــي ســاعدت في ترجيــح القواعــد الفقهيــة التــي ذكــرت في هــذا البحــث  	(((
دون غيرها الآتي:

1- أن التحكيــم هــو شرط مــن الــروط بــن المتعاقديــن كــا ذكــر ذلــك المنظــم، 
وبالتــالي فقاعــدة )الأصــل في العقــود والــروط الصحــة واللــزوم( هــو أولى مــا يذكــر 

مــن قواعد؛ ولهذا الســبب ذكرتها في مقدمة القواعــد الفقهية وجعلتها أولاً.
2- إن مــن أحــد أهــم مقاصــد نظــام التحكيــم: الإسراع في دفــع الــرر عــن المتنازعــن 
ــرر < ــدة )ال ــاء، وقاع ــن القض ــدلاً م ــم ب ــوء إلى التحكي ــق اللج ــن طري ــا ع  أو أحدهم
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ونتج عن ذلك عدد من التســاؤلات:

-مــا المراد بالقواعــد الفقهية؟ وما المراد بالتحكيم؟

ــم الســعودي؟  ــة المتعلقــة بنظــام التحكي ــرز القواعــد الفقهي -مــا هــي أب

وما وجه هذا التعلق؟

أهداف الموضوع:

ــعودي،  ــم الس ــام التحكي ــة بنظ ــة المتعلق ــد الفقهي ــرز القواع ــع أب 1- جم

وبيان وجــه تعلقها بمواد النظام.

التحكيــم  نظــام  مــواد  فهــم  تقريــب  في  المقــل  بجهــد  الإســهام   -2

ــد  ــح لمقاص ــور الصحي ــى التص ــن ع ــا تع ــة مم ــد الفقهي ــعودي، فالقواع الس

النظام ومراميه.

يــزال( مــن أهــم القواعــد التــي يتضــح بهــا هــذا المقصــود، فــكان ذكرهــا مــن الأهميــة  <
بمكان؛ ولذلــك جعلتها في الترتيب ثانياً.

3- أمــا قاعــدة )لا ينســب إلى ســاكت قــول ولكــن الســكوت في معــرض الحاجــة إلى 
البيــان بيــان(، وقاعــدة )التابــع تابــع(، فإنــه عنــد النظــر والتأمــل في مــواد النظــام 

وجــدت أن لهــا تعلقاً بعدد لا بأس به من مــواد النظام وأثرهما واضح فيها.
وجعلــت قاعــدة )لا ينســب إلى ســاكت قــول ولكــن الســكوت في معــرض الحاجــة إلى 
البيــان بيــان( ثالثــاً بعــد قاعــدة )الــرر يــزال(؛ لأنهــا إحــدى القواعــد المندرجــة تحــت 
القاعــدة الكــرى )اليقــن لا يــزول بالشــك(، فــكان مــن المناســب تقديمهــا عــى قاعــدة 
)التابــع تابــع(، والتــي تعــد مــن القواعــد الكليــة التــي تــرد متأخــرة بعــد ذكــر القواعــد 

الخمس الكبرى.
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السابقة: الدراسات 

لم أقــف عــى دراســة ســابقة تناولــت هــذا الموضــوع بذاتــه، نعــم توجــد 
دراســات تتعلــق بنظــام التحكيــم الســعودي، لكــن لا توجــد دراســة تناولت 
ــوع  ــه فالموض ــعودي، وعلي ــم الس ــام التحكي ــة بنظ ــة المتعلق ــد الفقهي القواع

جدير بالدراسة.

البحث: منهج 

تــم  التحليــي: حيــث  المنهــج الاســتقرائي  البحــث عــى  اعتمــد هــذ 
الأنظمــة  لاســتخراج  الســعودي  التحكيــم  نظــام  مــواد  جميــع  اســتقراء 
المتعلقــة بالقواعــد الفقهيــة، ثــم الانتقــاء مــن هــذه الأنظمــة وتحليــل علاقتهــا 

بالقواعــد الفقهية المتعلقة بها.

وتفصيل ذلك في الآتي:

1- الاعتماد على المصادر الأصلية في جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع.

2- عــزو نصــوص العلــاء إلى كتبهــم مبــاشرة، وإلا عزوتهــا إلى غيرهــا 
مع بيان المصدر.

3- الرجــوع في نقل المــواد النظامية إلى مصدرها الأصلي.

المــواد  عــى  للوقــف  الســعودي  التحكيــم  نظــام  مــواد  اســتقراء   -4
المتعلقــة بالقواعد الفقهية.
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ــعودي  ــم الس ــام التحكي ــة بنظ ــة المتعلق ــد الفقهي ــرز القواع ــاول أب 5- تن
مــع بيان وجه التعلــق بجملة من مواد النظام.

خطة البحث:

المقدمة:

والدراســات  وأهدافــه  اختيــاره  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  وتشــمل 
الســابقة ومنهج البحث وخطته.

التمهيد: في التعريــف بمصطلحات البحث.

المبحــث الأول: قاعدة )الأصــل في العقود والشروط الصحة واللزوم(:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: معنى القاعدة.

المطلــب الثاني: المواد النظامية المتعلقــة بالقاعدة ووجه التعلق.

المبحــث الثاني: قاعدة )الضرر يزال(:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: معنى القاعدة.

المطلــب الثاني: المواد النظامية المتعلقــة بالقاعدة ووجه التعلق.

المبحــث الثالــث: قاعــدة )لا ينســب إلى ســاكت قــول ولكــن الســكوت 
في معــرض الحاجة إلى البيان بيان(:
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وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: معنى القاعدة.

المطلــب الثاني: المواد النظامية المتعلقــة بالقاعدة ووجه التعلق.

المبحــث الرابع: قاعدة )التابع تابع(:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: معنى القاعدة.

المطلــب الثاني: المواد النظامية المتعلقــة بالقاعدة ووجه التعلق.

الخاتمة:

وتتضمن أهم النتائج.

المصادر والمراجع.

هــذا وأســأل الله أن ينفــع بهــذا العمــل كاتبــه وقارئــه، وأن يجعلــه خالصــاً 
الكريم. لوجهه 

والحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 
وصحبه أجمعين.
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التمهيد
التعريــف بمصطلحات البحث

أولًا: التعريــف بمصطلــح القواعد الفقهية:

عُرفــت القواعــد الفقهية باعتبارها علمًا ولقبــاً))) بعدة تعريفات، منها:

العقليــة  المعــاني  -أنهــا: »كل كلي هــو أخــص مــن الأصــول وســائر 
العامــة، وأعم من العقود، وجملــة الضوابط الفقهية الخاصة«))).

ــواردة  ــات ال ــض المصطلح ــوض بع ــف غم ــذا التعري ــى ه ــظ ع ويلاح
فيــه، كالأصــول والعقــود والضوابط، وهذا قــادح ومعيــب في التعريفات)))؛ 

ف، والغموض منافٍ لذلك))). إذ المقصــود منها توضيــح المعرَّ

-وعرفــت أيضــاً: بأنهــا »الأمــر الــكلي الــذي ينطبــق عليــه جزئيــات 
كثــرة يفهم أحكامها منها«))).

يعيــب هــذا التعريــف العمــوم الــوارد فيــه؛ إذ الأمــر الــكلي ينطبــق عــى 
القواعــد الأصولية والنحوية وغيرهــا، فلا يختص بالفقهية.

الفقهيــة  القواعــد  باعتبارهــا مركبــاً إضافيــاً:  الفقهيــة  القواعــد  تعريــف  وانظــر في  	(((
للدكتــور يعقــوب الباحســن )13(، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة للدكتــور 

محمــد صدقي آل بورنو )13(.
القواعد للمقري )212/1(. 	(((

انظر: شرح الشمســية للسعد التفتازاني )203(. 	(((
انظــر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحســن )41(. 	(((

انظر: الأشــباه والنظائر لابن السبكي )11/1(. 	(((
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-وعرفــت بأنهــا: »حكــم أكثــري لا كلي ينطبــق عــى أكثــر جزئياتــه 

لتعرف أحكامها منه«))).

ويعيبــه كســابقه العمــوم الــوارد فيــه، إلا أننــا نلاحــظ هنــا تعريــف 

القاعــدة بأنهــا حكــم أكثــري، بينــا التعريفــان الأول والثــاني نصــا عــى 

وصــف الكليــة للقاعــدة، وهــذا ســببه نظرهــم إلى المســتثنيات التــي تــرد عــى 

تقــدح في  المســتثنيات  أن هــذه  يــرى  بالأكثريــة  القاعــدة، فمــن وصفهــا 

وصــف الكليــة، ومــن وصفهــا بالكليــة رأى أن المســتثنيات لم تدخــل أصــاً 

تحــت القاعــدة؛ وذلــك لفقدانهــا شرطــاً مــن شروط إعــال القاعــدة، أو 

لوجــود دليــل منــع مــن ذلــك، أو لدخولهــا في قاعــدة أخــرى أقــوى منهــا)))، 

وهذا الأقرب. والله أعلم))).

وعليــه يمكــن تعريــف القاعــدة الفقهيــة بأنهــا: »حكــم كلي فقهــي ينطبــق 

عــى جزئيات كثيرة من أكثر من باب«))).

غمــز عيون البصائر للحموي )51/1(. 	(((
الأشــباه والنظائر للسبكي )11/1(. 	(((

قــال الشــاطبي في الموافقــات )83/2(: »الأمــر الــكلي إذا ثبــت كليــاً، فتخلــف بعــض  	(((
الجزئيــات عــن مقتــى الــكلي لا يخرجــه عــن كونــه كليــاً،... لأن المتخلفــات الجزئيــة لا 

ينتظــم منهــا كلي يعارض هذا الكلي الثابت«.
انظــر: مقدمــة تحقيــق الأســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن الشــعلان لكتــاب القواعــد  	(((

للحصني )23/1(.
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ثانيــاً: التعريــف بمصطلح التحكيم))).:

لا يــكاد الباحــث في كتــب الفقهــاء يجــد تعريفــاً مبــاشراً للتحكيــم بمعنــاه 

ــم،  ــة التحكي ــورة عملي ــاء ص ــر الفقه ــا يذك ــادر وإن ــي إلا في الن الاصطلاح

ــاه بينهــا،  كقولهــم: »وإن تحاكــم شــخصان إلى رجُــلٍ يصلــح للقضــاء، فحكَّ

فحَكــم، نَفَــذَ حكمــه«)))، ومــا يــدور في معنــى هــذه العبــارة)))؛ ولعــل الأمــر 

راجع إلى وضــوح معنى التحكيم لديهم.

-وممــا وقفــت عليــه مــن تعريــف للتحكيــم عنــد الفقهــاء مــا ورد في 

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق مــا نصــه: »وأمــا في الاصطــاح فهــو توليــة 

الخصمــن حاكمًا يحكم بينهما«))).

لم يــرد في نظــام التحكيــم الســعودي تعريــف للفظــة التحكيــم بذاتهــا، وإنــا الــذي ورد  	(((
المــادة )1/1( مــا نصــه: »اتفــاق  التحكيــم، حيــث جــاء في  فيــه تعريــف لاتفــاق 
التحكيــم: هــو اتفــاق بــن طرفــن أو أكثــر عــى أن يحيــا إلى التحكيــم جميــع أو بعــض 
ــة محــددة،  ــة نظامي ــي نشــأت، أو قــد تنشــأ بينهــا في شــأن علاق المنازعــات المحــددة الت
تعاقديــة كانــت أم غــر تعاقديــة، ســواءً أكان اتفــاق التحكيــم في صــورة شرط تحكيــم 

وارد في عقد، أم في صورة مشــارطة تحكيم مســتقلة«.
كشاف القناع )62/15(. 	(((

انظــر: الحــاوي الكبــر للــاوردي )325/16(، منهــاج الطالبــن )336(، تبــرة  	(((
الحــكام )62/1(، البنايــة شرح الهدايــة )58/9(، التــاج والإكليــل )99/8(، منتهــى 

الإرادات )934(.
البحــر الرائق )24/7(. وانظر: الدر المختار )474(. 	(((
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ــه، إلا  ــز باختصــاره وعــدم وجــود الحشــو في عبارات وهــذا التعريــف تمي
أنــه يشــكل عليــه وجــود الــدور)))؛ فهــو متضمــن لمــادة )حَكَــم( والتــي هــي 

أصــل كلمة التحكيــم والدور معيب في التعريفات.

-وقــد عــرف التحكيــم بعــض المعاصريــن بقولــه: »اتفــاق طرفــن عــى 
التحاكم إلى ثالث ليحكم فيما شــجر بينهما مما يســوغ فيه ذلك«))).

ويشــكل عليــه مــا أشــكل عــى تعريــف الأول مــن الــدور، بالإضافــة إلى 
ذكــره قيــد: )ممــا يســوغ فيــه ذلــك( فهذا مــن شروط صحــة التحكيــم، وشرط 

الشيء خارج عن ماهيته.

-وعرفــه آخــرون بقولهــم: »نظــام قانــوني يتــم بواســطته الفصــل بحكــم 
ــر بواســطة شــخص أو أشــخاص  ــوني بــن طرفــن أو أكث ــزاع قان ملــزم في ن

مــن الغير يســتمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع«))).

وهــذا التعريــف أيضــاً دخلــه الــدور حيــث عــر بالحكُــم كســابقيه، 
ــزاع  ــوني، ن ــام قان ــه: )نظ ــان كقول ــاج إلى بي ــات تحت ــه لمصطلح ــاً تضمن وأيض
قانــوني(، والتعريفــات المــراد منهــا الإيضــاح، فالغمــوض معيــب فيهــا، 

بالإضافة لتضمنه بعض الحشــو مما تســبب في إطالته.

الــدور هــو: تعريــف الــيء بــا يتوقــف عليــه. انظــر: شرح الشمســية للســعد التفتــازاني  	(((
)202-203(، التعريفــات للجرجاني )105(.

التحكيم في الشريعة الإســامية )29(. 	(((
قانون التحكيــم في النظرية والتطبيق )13(. 	(((
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بــن  اتفــاق  بأنــه:  اصطلاحــاً  التحكيــم  يعــرف  أن  يمكــن  -وعليــه 
متنازِعَــنْ أو أكثر على تســوية منازعاتهــم بتفويض طرف آخر يفصل فيها.

النـــزاع  في  ليفصـــل  الطرفـــان  يفوضـــه  الـــذي  الآخـــر  والطـــرف 
بالمحكم))). يسمى 

المحكــم: يمكن أن تُضبط بطريقتين: 	(((
ــم )بفتــح الــكاف المشــددة بصيغــة اســم المفعــول(: وتشــر إلى الشــخص  1. المحكَّ

الــذي تم تعيينــه أو اختياره ليكون حكمًًا في نزاع معين.
ــم )بكــر الــكاف المشــددة بصيغــة اســم الفاعــل(: وتشــر إلى الشــخص  2. المحكِّ
ــي  ــكام لع ــر: درر الح ــم. انظ ــراء التحكي ــولى إج ــم أو يت ــة التحكي ــوم بعملي ــذي يق ال

حيدر )578/4(.
ــط كلمــة )المحكــم( بالشــكل في  ــا يســوغه وهــو محتمــل لم أضب ــط م ــكل ضب ــا أن ل وب

جميع البحث.
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المبحث الأول

قاعــدة )الأصــل في العقود والشــروط الصحة واللزوم(

المطلــب الأول: معنــى القاعدة:

العقــد، والــرط،  بيــان:  ألفــاظ تحتــاج إلى  أربعــة  القاعــدة  في هــذه 

والصحة، واللزوم.

العقود: تعريف 

عرف العقــد بأنه: ارتباط الإيجاب بالقبول))).

إلا أن ابــن عابديــن يعطــي ملحظــاً مهــاً في توصيــف ماهيــة العقــود 

فيقــول: »وإن كانــت توجــد حســاً بالإيجــاب والقبــول، لكــن وصفهــا بكونهــا 

عقــوداً مخصوصــة بــأركان وشرائــط يترتــب عليهــا أحــكام، تنتفــي تلــك 

العقــود بانتفائهــا، وجــود شرعــي زائــد عــى الحــي، فليــس العقــد الشرعــي 

مجــرد الإيجاب والقبــول ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة«))).

ارتبــاط الإيجــاب  بأنــه:  العقــد  تعريــف  يقــال في  أن  فيمكــن  وعليــه 

بالقبــول على وجه يظهر به أثره الشرعي.

انظر: درر الحكام )21/1(. 	(((
حاشية ابن عابدين )9/3(. 	(((
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تعريف الشرط:

عُــرف الــرط بأنــه: مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم ولا يلــزم مــن وجــوده 
وجود ولا عدم لذاته))).

ــن  ــزم م ــه لا يل ــع؛ لأن ــرج المان ــدم(: أخ ــه الع ــن عدم ــزم م ــا يل ــد )م فقي
عدمه وجود ولا عدم.

وقيــد )ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم(: أخــرج الســبب والمانــع 
أيضــاً، فالســبب يلــزم مــن وجــوده الوجــود لذاتــه، وأمــا المانــع فيلــزم مــن 

وجوده العدم.

وقيــد )لذاتــه(: معنــاه لــذات الــرط، ويخــرج بــه مــا لــو قــارن الــرط 
وجــود الســبب، فيلــزم الوجــود، أو قــارن الــرط قيــام المانــع، فيلــزم العدم، 
لكــن لا لــذات الــرط، بــل لأمــر خــارج عنــه وهــو مقارنــة الســبب أو 

قيام المانع))).

الصحة: تعريف 

قــد عــرف العلــاء الصحــة بعــدة تعريفــات، منهــا مــا هــو شــامل لتعريــف 
ــادات  ــرد الصحــة في العب ــادات والمعامــات، ومنهــا مــن أف الصحــة في العب

انظــر: التمهيد )68/1(، وشرح تنقيح الفصول )82(. 	(((
انظر: المراجع السابقة. 	(((
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ــاً للتطويــل  بتعريــف، والصحــة في المعامــات بتعريــف آخــر مســتقل، وتجنب
ســنقتصر على التعريف الشــامل للعبادات والمعاملات))).

فمــن التعريفــات الشــاملة للصحــة تعريفهــا بأنهــا: ترتــب الأثــر المطلوب 
مــن الفعــل عليــه))). فهــو يصلــح للصحــة في العبــادات؛ لأن الأثــر المطلــوب 
مــن فعــل العبــادة عنــد الفقهــاء هــو بــراءة الذمــة وســقوط المطالبــة بــه، وعنــد 

المتكلمين موافقة الأمر.

ــة عــى المعاملــة  ــار المترتب وكذلــك يصلــح للصحــة في المعامــات، والآث
ــاع  ــع والانتف ــن المبي ــن م ــاً التمك ــع مث ــي البي ــا، فف ــاف نوعه ــف باخت تختل

بــه، وفي الإجارة التمكن من المنافع))).

اللزوم: تعريف 

هــو أن يكــون الفعل بحيث لا يســتطيع أحد المتعاقدين رفعه))).

عرفــت الصحــة في العبــادات عنــد الفقهــاء، بأنهــا: ســقوط المطالبــة بالقضــاء، وعرفهــا  	(((
المتكلمون، بأنها: موافقة الفعل لأمر الشــارع.

انظــر:  عليهــا.  منهــا  المقصــودة  آثارهــا  ترتــب  فهــي:  المعامــات  في  الصحــة  أمــا 
الروضــة  مختــر  وشرح   ،)457/1( للآمــدي  والإحــكام   ،)112/1( المحصــول 

)444/1(، والبحر المحيط )313/1(.
انظــر: الإحــكام للآمــدي )457/1(، ونفائــس الأصــول )310/1(، وشرح مختــر  	(((

الروضة )445-444/1(.
انظر: المراجع السابقة. 	(((

انظر: درر الحكام )110/1(، وانظر: الأشــباه والنظائر لابن الملقن )340/1(. 	(((



258
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

السعودي التحكيم المتعلقة بنظام الفقهية القواعد

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

وعــرف أيضــاً: بأنــه مــا يمتنــع انفكاكــه عــن الــيء))). وقــد يطلــق عــى 
مــا يتبع الــيء ويرادفه، وعلى ما له تعلق ما))).

أمــا المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن القاعــدة المســتمرة في العقــود والــروط الصحــة والجــواز واللــزوم، 
ولا يحــرم منهــا ويبطــل إلا مــا دل الــرع عــى تحريمــه وإبطالــه نصــاً أو 
قياســاً؛ فالعقــود أســباب لتحصيــل المقاصــد مــن الأعيــان، والأصــل ترتيــب 

المسببات على أسبابها))).

والــرط المعتــر، والــذي يلــزم مراعاتــه مــن الــروط إنــا هــو الــرط 
الــذي يوافــق الــرع، لا أي شرط كان، ســواءً أكانــت هــذه الــروط شرعيــة 

مســتفادة من الشرع، أم جَعلية مســتفادة من جعلها شروطاً بين الناس.

ــر لم  ــزام أم ــه: الت ــراد ب ــدي، والم ــرط التقيي ــو ال ــا ه ــراد هن ــرط الم وال
يوجــد في أمر وجد بصيغة مخصوصة.

انظــر: التعريفات للجرجاني )190(. 	(((
انظــر: الكليات للكفوي )796(. 	(((

انظــر: الفــروق للقــرافي )269/3(، القواعــد النورانيــة )261(، إعــام الموقعــن  	(((
.)107/3(

ــزم  ــل يل ــي: ه ــدة، وه ــذه القاع ــق به ــألة تتعل ــاء في مس ــن العل ــاف ب ــل خ ــد حص وق
لصحة الشرط أن يرد به الكتاب والســنة؟

وقــد ذكــر الخــاف وأطــال فيــه ابــن تيميــة رحمــه الله وانتــر للقــول بعــدم لــزوم ذلــك، 
النورانيــة  القواعــد   ،)13/5( حــزم  لابــن  الإحــكام  وأدلتهــا:  المســألة  في  وانظــر 
الســبكي  لابــن  والنظائــر  الأشــباه   ،)107/3( الموقعــن  إعــام   ،)261-256(

.)253/1(
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ويتضــح مــن التعريــف أن الــرط التقييــدي مــا يكــون الحكــم فيــه 
منجــزاً واقعــاً في الحــال، كمــن أجــر بيتــاً واشــرط أن تكــون الأجــرة مقدمــة، 

صح العقد وثبت وعلى المســتأجر الوفاء بالشرط))).

المطلب الثاني: المواد النظامية المتعلقة بالقاعدة ووجه التعلق))):

المادة )5(، والمادة )3/9(:

ــاع  ــى إخض ــم ع ــا التحكي ــق طرف ــى الآتي: »إذا اتف ــادة )5( ع ــص الم تن
ــة أو  ــة دولي ــي، أو اتفاقي ــد نموذج ــة )عق ــكام أي وثيق ــا لأح ــة بينه العلاق
غيرهمــا(، وجــب العمــل بأحــكام هــذه الوثيقــة بــا تشــمله مــن أحــكام 

خاصــة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإســامية«.

وترتبــط هــذه المــادة بــا جــاء في المــادة )3/9(: »وتعــد الإشــارة في عقــد 
مــا، أو الإحالــة فيــه إلى مســتند يشــتمل عــى شرط للتحكيــم، بمثابــة اتفــاق 
تحكيــم. كــا يُعــدّ في حكــم اتفــاق التحكيــم المكتــوب كل إحالــة في العقــد إلى 

انظــر: درر الحــكام )84/1(، الوجيز في إيضاح القواعــد الفقهية الكلية )407(. 	(((
ــاره  ــى اعتب ــى منح ــم تنح ــد التحكي ــة بعق ــة المتعلق ــواد النظامي ــا أن الم ــه هن ــدر التنبي يج 	(((
عقــداً لازمــاً مطلقــاً بعــد الرضــا بــه ولــو قبــل الــروع فيــه. وعليــه جــرى هــذا البحــث 

تبعاً للنظام محل الدراســة.
ــوال  ــج الأق ــن تخري ــواز يمك ــزوم والج ــث الل ــن حي ــم م ــد التحكي ــم عق ــألة حك ومس
فيهــا عــى مــا ذكــره الفقهــاء في مســألة عــزل أحــد الخصمــن للحَكَــم مــع امتنــاع 
الطــرف الآخــر، وســتأتي معنــا في المــادة الثامنــة عــرة فقــرة )2( مــا يتعلــق بهــذه 

المســألة الأخيرة وســنذكرها في محلها هناك بإذن الله.
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أحــكام عقــد نموذجــي، أو اتفاقيــة دوليــة، أو أي وثيقــة أخــرى)))، تتضمــن 
شرط تحكيــم إذا كانــت الإحالــة واضحــة في اعتبــار هــذا الــرط جــزءاً 

من العقد«.

التعلق: وجه 

المــادة )5( ومــا يتعلــق بهــا مــن المــادة )3/9( تبــن مــا إذا كان الاتفــاق 
عــى شرط التحكيــم بــن طــرفي الرابطــة التعاقديــة لم يــرد في العقــد الأصــي، 
وإنــا اتفــق الطرفــان عــى الإحالــة إلى وثيقــة أخــرى قــد اشــتملت عــى شرط 
ــاً  ــة يكــون لازم ــإن هــذا الــرط بالإحال ــزاع، ف ــد حــدوث الن ــم عن التحكي

للطرفــن، باعتبار أن الإحالــة بمثابة اتفاق على التحكيم.

ــك  ــة تل ــدم مخالف ــك بع ــد ذل ــى تقيي ــادة )5( ع ــم في الم ــص المنظ ــد ن وق
الوثيقة لأحكام الشريعة الإســامية.

وفي المــادة )9( اشــرط المنظــم أن تكــون الإحالــة واضحــة في اعتبــار 
ــذا  ــرط ه ــم اش ــل المنظ ــه، ولع ــال علي ــد المح ــن العق ــزءاً م ــرط ج ــذا ال ه
للتأكــد مــن أن إرادة المتعاقديــن متجهــة فعــاً لــرط التحكيــم، ومنعــاً لأي 

لبس قد يحدث.

ــه القاعــدة الفقهيــة )الأصــل في العقــود والــروط  وهــذا مــا دلــت علي
الصحــة واللــزوم(، فــإن إحالــة الطرفــن عــى عقــد أو اتفاقيــة مــا أو وثيقــة 

ــة بباريــس، أو عقــود  ــة التجاري ــد الغرف ــاً بعق هــذه العقــود يمكــن أن نــرب لهــا مث 	(((
النقــل البحري أو الجوي وغيرها.
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معينــة تضمنــت شرطــاً للتحكيــم بــن الطرفــن عنــد حــدوث النــزاع، يترتــب 

عليــه الإلــزام بهذا العقــد المحال عليه وكل ما فيه من شروط.

المادة )1/11(، والمادة )12(:

المــادة )1/11( تنــص عــى أنــه: »يجــب عــى المحكمــة التــي يرفــع إليهــا 

نــزاع يوجــد في شــأنه اتفــاق تحكيــم أن تحكــم بعــدم جــواز نظــر الدعــوى إذا 

دفــع))) المدعى عليــه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)))«.

المــراد بالدفــوع هــي: »جميــع وســائل الدفــاع التــي يجــوز للخصــم أن يســتعين بهــا  	(((
ليجيــب عــن دعــوى خصمــه«، وهــذه الدفــوع منهــا مــا يتوجــه إلى الخصومــة، أو 
ــتعمال  ــم في اس ــلطة الخص ــه، أو إلى س ــى ب ع ــق المدَّ ــل الح ــا، أو إلى أص ــض إجراءاته بع

دعــواه. انظــر: نظرية الدفوع في نظــام المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا )11(.
هنــاك خــاف بــن فقهــاء القانــون عــن طبيعــة الدفــع باتفــاق التحكيــم أمــام القضــاء،  	(((
هــل يعــد مــن قبيــل النظــام العــام، وعليــه فيجــب أن تثــره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 
ــن  ــس م ــو لي ــة؟ أو ه ــل المحاكم ــن مراح ــة م ــه، وفي أي مرحل ــا علي ــرد اطلاعه وبمج
ــق  ــو ح ــه ه ــع ب ــم والدف ــاق تحكي ــود اتف ــارة وج ــق في إث ــا الح ــام وإن ــام الع ــل النظ قبي

للخصــوم، وليــس من حق المحكمة أن تثيره من تلقاء نفســها.
وقــد حســمت هــذه المــادة )م/1/11( هــذا الخــاف وجعلــت الدفــع باتفــاق التحكيــم 

حقــاً للخصوم وليــس متعلقاً بالنظام العام.
وقــد جــاءت هــذه المــادة متوافقــة مــع الأنظمــة الدوليــة المنظمــة للتحكيــم، انظــر مثــاً: 
ــدولي لعــام  ــم التجــاري ال ــون الأونســيترال النموذجــي للتحكي ــادة )1/8( مــن قان الم
1985م مــع التعديــات التــي اعتمــدت في عــام 2006م، والمــادة )3/2( مــن اتفاقيــة 

نيويــورك للاعتراف بقرارات التحكيــم الأجنبية وتنفيذها 1958م.
التحكيــم  التحكيــم )23(،  باتفــاق  المتعلقــة  الدفــوع  في:  الســابق  الخــاف  وانظــر 

الاختيــاري والإجبــاري )128(، التحكيم أحكامه ومصادره )204/2(.
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وقريــب مــن هــذه المــادة مــا جــاء في المــادة )12(: »مــع مراعــاة مــا ورد 
في الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة())) مــن هــذا النظــام إذا تــم الاتفــاق عــى 
ــا أن  ــب عليه ــة، وج ــة المختص ــام المحكم ــوى أم ــر الدع ــاء نظ ــم أثن التحكي

تقــرر إحالة النزاع إلى التحكيم«.

التعلق: وجه 

إذا اتفــق طرفــان على اللجــوء إلى التحكيم، فإن لهذا الاتفاق أثرين:

الأثــر الأول: حرمــان الطرفــن عنــد حــدوث النــزاع بينهــا مــن الالتجــاء 
إلى القضاء.

ــداد  ــم والاعت ــق التحكي ــن بطري ــن الطرف ــزاع ب ــض الن ــاني: ف ــر الث الأث
بالحكم الصادر فيه.

لكــن لــو التجــأ أحــد الطرفــن إلى القضــاء مبــاشرة وأخــل بــرط 
التحكيــم فــإن المــادة )1/11( تعالــج هــذا الإخــال، حيــث تنــص عــى أنــه 
ــع  ــم، ورف ــا شرط تحكي ــد، وكان بينه ــرفي العق ــن ط ــزاع ب ــوع ن ــة وق في حال
هــذا النــزاع إلى المحكمــة المختصــة مــن أحــد طــرفي النــزاع، ولم يتنــازل 
الطــرف الآخــر عــن اتفــاق التحكيــم، فــإن المحكمــة يجــب عليهــا أن تحكــم 

حيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9( عــى أنــه: »كــا يجــوز أن يكــون اتفــاق  	(((
التحكيــم لاحقــاً لقيــام النــزاع، وإن كانــت قــد أقيمــت في شــأنه دعــوى أمــام المحكمــة 
ــم،  ــي يشــملها التحكي ــة يجــب أن يحــدد الاتفــاق المســائل الت المختصــة، وفي هــذه الحال

وإلا كان الاتفاق باطلًا«.
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بعــدم جــواز نظــر الدعــوى، بــرط أن يدفــع المدعــى عليــه باتفــاق التحكيــم 
قبــل أي طلب أو دفاع في الدعوى))).

كذلــك مــا جــاء في المــادة )12( حيــث تقــرر أن لطــرفي النــزاع إذا كانــت 
قضيتهــا منظــورة أمــام المحكمــة، ثــم اتفقــا عــى إحالــة نزاعهــا إلى التحكيم، 
النــزاع  إحالــة  المختصــة  المحكمــة  عــى  ووجــب  ولــزم،  ذلــك  صــح 

إلى التحكيم.

ــم عقــد مــن العقــود اللازمــة بعــد الاتفــاق عليهــا؛ إذ الأصــل  فالتحكي
المقــرر أن العقود والــروط الأصل فيها الصحة واللزوم.

المادة )3/15(، والمادة )1/50/هـ(:

نصــت المــادة )3/15( عــى أنــه: »تراعــي المحكمــة المختصــة في المحكــم 
الــذي تختــاره الــروط التــي نــص عليهــا اتفــاق الطرفــن، وتلــك الــروط 
التــي يتطلبهــا هــذا النظــام، وتُصــدر قرارهــا باختيــار المحكــم خــال ثلاثــن 

يومــاً من تاريخ تقديم الطلب«.

وجــاء في المــادة )1/50/هـــ( التــي ذكــرت أن مــن أحــوال بطــان حكم 
التحكيــم: »إذا شــكلت هيئــة التحكيــم أو عــن المحكمــون عــى وجــه مخالف 

لهــذا النظام، أو الاتفاق بين الطرفين«.

ســيأتي في قاعــدة )لا ينســب إلى ســاكت قــول ولكــن الســكوت في معــرض الحاجــة إلى  	(((
البيــان بيــان( مزيــد توضيــح في ســقوط الدفــع مــن المدعــى عليــه باتفــاق التحكيــم في 

حالــة عــدم دفعه به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
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التعلق: وجه 

جــاء نــص المــادة )3/15(: بــأن عــى المحكمــة المختصــة أن تراعــي 
شروط طــرفي الاتفــاق في المحكــم، والــروط التــي نــص عليهــا نظــام 

التحكيم الســعودي في مواده))).

ــدم  ــة ع ــا دلال ــم منه ــد تفه ــادة ق ــذه الم ــواردة في ه ــي( ال ــة )تراع ولفظ
ــة)))، إلا أن  ــة المختص ــر المحكم ــع إلى تقدي ــك راج ــك، وأن ذل ــزام بذل الإل
المنظــم حســم هــذه الدلالــة إلى الإلــزام، بــا ورد في المــادة الخمســن، وهــذه 

المــادة تحديــداً تتعلق بأحوال بطلان حكــم التحكيم، والنظر في ذلك.

فالمــادة )1/50/هـــ( جعلــت مــن أحــوال بطــان حكــم التحكيــم: إذا 
عــنّ المحكمــون عــى وجــه مخالــف لــروط هــذا النظــام، أو للــروط التــي 
اتفــق عليهــا الطرفــان، ولا بطــان إلا بــرك شيء لازم، والأصل في الشروط 
ــم  ــان فيه ــرطها الطرف ــي اش ــن، والت ــام في المحكم ــا النظ ــص عليه ــي ن الت
عــى  بالبطــان  يعــود  الــروط  تلــك  فــرك  واللــزوم،  الصحــة 

حكم المحكمين.

التــي اشــرطها النظــام في المحكمــن  المــادة )13(، )14( في الــروط  انظــر مثــاً  	(((
وتشــكيل هيئة المحكمين.

في المــادة )1/38/ج( نــص المنظــم عــى الإلــزام بـــ:)يجــب..( حيــث ورد فيهــا »يجــب  	(((
أن تراعــي هيئــة التحكيــم عنــد الفصــل في موضــوع النــزاع شروط العقــد محــل النــزاع، 
وتأخــذ في الاعتبــار الأعــراف الجاريــة في نــوع المعاملــة، والعــادات المتبعــة، ومــا جــرى 

عليــه التعامل بين الطرفين«.
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المادة )2/12(:

نصــت هــذه المــادة عــى الآتي: »مــا لم يكــن المحكــم معينــاً مــن المحكمــة 
المختصــة، فإنــه لا يُعــزل إلا باتفــاق طــرفي التحكيــم)))، دون إخــال بــا ورد 
ــة بالتعويــض إن لم يكــن  في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، وللمعــزول المطالب

العزل قد حصل بســبب منه«.

التعلق: وجه 

ــث إن  ــن حي ــم م ــد التحكي ــزوم عق ــن ل ــام تتضم ــن النظ ــادة م ــذه الم ه
ــد  ــن أح ــه م ــاق علي ــد الاتف ــزل بع ــن لا يع ــل الطرف ــن قب ــن م ــم المع المحك

ــاً  ــاً مطلق ــداً لازم ــم عق ــد التحكي ــار عق ــى اعتب ــى منح ــم نح ــارة أن المنظ ــبقت الإش س 	(((
بعــد الرضــا بــه ولــو قبــل الــروع فيــه، وأن للفقهــاء خلافــاً في هــذه المســألة وأقوالهــم 
فيهــا مخرجــة عــى مســألة عــزل أحــد طــرفي النــزاع الحَكَــم مــع امتنــاع الطــرف الآخــر، 
فهــل ينعــزل أو لا؟، وللفقهــاء ثلاثــة أقــوال: القــول الأول: ينعــزل الحَكَــم مطلقــاً قبــل 
الــروع في التحكيــم وبعــده قبــل الحكــم، القــول الثــاني: ليــس لأحــد الخصمــن عــزل 
الحَكَــم بعــد الــروع في التحكيــم، ولــه عزلــه قبــل الــروع فيــه. القــول الثالــث: أنــه 
ليــس لأحــد الخصمــن عــزل الحَكَــم بعــد الاتفــاق عــى التحكيــم والرضــا بــه مطلقــاً، 

ســواء قبل الشروع في التحكيم أم بعده.
ومــن هــذه الأقــوال يفهــم نــوع عقــد التحكيــم هــل هــو جائــز أو لازم، وتجــري عليــه 

الأقوال الثلاثة السابقة.
ــن  ــر م ــو ظاه ــا ه ــث ك ــول الثال ــو الق ــعودي ه ــم الس ــام التحكي ــه نظ ــذ ب ــذي أخ وال

خلال مواد النظام.
انظــر مراجــع مســألة عــزل الحكَــم مــن أحــد الطرفــن دون الآخــر: المبســوط للسرخسي 
ــرة  ــرافي )37/10(، تب ــرة للق ــن )122/11(، الذخ ــة الطالب )111/16(، روض
الشريعــة  في  التحكيــم   ،)328/28( للمــرداوي  الإنصــاف   ،)63/1( الحــكام 

الإســامية لمعالي الشــيخ عبد الله بن خنين )164-159(.
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الطرفــن دون رضــا الآخــر؛ لأن هــذا الطــرف الممتنــع قــد يكــون لــه مصلحــة 
في لزومــه كتجنــب طــول التقــاضي، أو عــدم الرغبــة في حضــور المحكمــة، أو 
ــم  ــة بعــد الــروع في التحكي ــا استشــعر حصــول الغلب أن الطــرف الآخــر لم
بــادر بعــزل المحكــم ممــا يفــوت حــق الطــرف الممتنــع عــن العــزل وغــر ذلــك 
مــن المصالــح المعتــرة كعــدم تسلســل العــزل مثــاً، والعقــد بينهــم عــى شرط 
صحيحــاً  وشرطــاً  عقــداً  فيكــون  برضاهمــا،  وعقــد  تــم  قــد  التحكيــم 

للطرفين. ملزماً 

مــع التنبيــه عــى أن مــا ســبق مقيــد بــا لا يخــل بــا ورد في الفقــرة )1( مــن 
نفــس المــادة، والتــي تنــص عــى الآتي: »إذا تعــذر عــى المحكــم أداء مهمتــه، 
ــه في  ــؤدي إلى تأخــر لا مســوغ ل ــا ي أو لم يباشرهــا، أو انقطــع عــن أدائهــا ب
إجــراءات التحكيــم، ولم يتنــحّ، ولم يتفــق طرفــا التحكيــم عــى عزلـــه، جــاز 
ــر  ــرار غ ــن، بق ــن الطرف ــب أي م ــى طل ــاءً ع ــه بن ــة عزل ــة المختص للمحكم

قابــل للطعن بأي طريق من طرق الطعن«.

وهــذه الفقــرة تتعلــق بالعــزل القضائــي للمحكــم بنــاء عــى طلــب أحــد 
المــادة؛ لأن  تعالــج حــالات محــددة كــا نصــت عليهــا  الطرفــن، وهــي 
الاســتمرار عــى الاطــراد في قاعــدة لــزوم العقــد والــرط ولــو ترتــب عــى 
هــذا الاطــراد مفاســد ظاهــرة ممــا لا تــأتي بــه الشريعــة، فراعــى النظــام ذلــك 
واســتثنت هــذه المــادة بعــض الحــالات؛ إلا أن ذلــك النظــر المصلحــي معلــق 

بالمحكمــة المختصة، فهــو أدعى للضبط والتقدير.
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المادة )21(:

تنـص هـذه المـادة عىل الآتي: »يعـد شرط التحكيم الوارد في أحـد العقود 
اتفاقـاً مسـتقلًا عـن شروط العقـد الأخـرى. ولا يترتـب على بطالن))) العقد 
-الـذي يتضمـن شرط التحكيـم- أو فسـخه أو إنهائه بطالن شرط التحكيم 

الـذي يتضمنـه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته«.

التعلق: وجه 

ــد  ــن العق ــم ع ــتقلالية شرط التحكي ــدى اس ــا م ــح فيه ــادة يتض ــذه الم ه
ــر،  ــبب معت ــي لأي س ــد الأص ــل العق ــو بط ــث ل ــه، بحي ــوارد في ــي ال الأص

فــا يلحــق هذا الإبطال بشرط التحكيم، بــل يبقى ملزماً للطرفين.

فلــو أن أحــد الطرفــن دفــع بالتمســك بــرط التحكيــم، ودفــع الطــرف 
الآخــر ببطــان العقــد المتضمــن لــرط التحكيــم أمــام المحكمــة الابتدائيــة، 
فإنــه يجــب عــى المحكمــة أن تحكــم بعــدم جــواز النظــر في الدعــوى)))؛ 

البطــان هــو: تخلــف الآثــار المقصــودة مــن الفعــل عليــه. انظــر: المحصــول )112/1(،  	(((
الإحكام للآمدي )458/1(.

وبطــان حكــم التحكيــم يعنــي: إظهــار المحكمــة المختصــة إلغــاء الحكــم بعبــارة 
جازمــة، وناجــزة، وواضحــة، وملزمــة؛ لاشــتماله عــى أحــد موجبــات بطلانــه. انظــر: 

التفهيــم شرح نظام التحكيم )275(.
ــع  ــر في الدف ــول بالنظ ــإن المخ ــه ف ــبق. وعلي ــا س ــادة )1/11( ك ــه الم ــا تقتضي ــذا م وه 	(((
ــة التحكيــم وهــذا نــص مــا  ببطــان شرط التحكيــم أو ســقوطه ونحــو ذلــك هــي هيئ
ورد في المــادة )1/20( حيــث جــاء فيهــا: »تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــوع المتعلقــة 
ــم، أو  ــاق تحكي ــود اتف ــدم وج ــى ع ــة ع ــوع المبنيّ ــك الدف ــا في ذل ــا ب ــدم اختصاصه بع

ســقوطه، أو بطلانه، أو عدم شــموله لموضوع النزاع«.
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ــم واســتقلاله عــن العقــد الأصــي شريطــة أن يكــون  لوجــود شرط التحكي
شرط التحكيــم صحيحاً في ذاته.

العقـود والرشوط  الفقهيـة )الأصـل في  القاعـدة  مـا دلـت عليـه  وهـذا 
الصحـة واللـزوم(؛ بـل هـذه المادة ذهبـت بلـزوم شرط التحكيم بعيـداً حيث 

ألزمـت به ولو مع بطلان العقد الأصيل المتضمن لشرط التحكيم))).

المادة )1/38/ج(:

تنــص هــذه المــادة عــى الآتي: »يجــب أن تراعــي هيئــة التحكيــم عنــد 
الفصــل في موضــوع النــزاع شروط العقــد محــل النــزاع، وتأخــذ في الاعتبــار 
ــه  ــرى علي ــا ج ــة، وم ــادات المتبع ــة، والع ــوع المعامل ــة في ن ــراف الجاري الأع

التعامل بين الطرفين«.

التعلق: وجه 

إن مــا يشــرطه المتعاقــدان بينهــا ممــا لا يخالــف شرعــاً، ممــا يجــب مراعاتــه 
النــزاع  موضــوع  في  الفصــل  عنــد  التحكيــم  هيئــة  مــن  إليــه  والنظــر 

المتعاقدين. بين 

لم يُنــص عــى اســتقلال شرط التحكيــم في نظــام التحكيــم الســعودي القديــم الصــادر  	(((
في1403/7/12هـــ، وبالنــص عليــه في نظــام التحكيــم الجديــد يكــون نظــام التحكيــم 
الســعودي قــد انضــم إلى الأنظمــة الدوليــة التــي نصــت عــى ذلــك. انظــر مثــاً المــادة 
لعــام  الــدولي  التجــاري  للتحكيــم  النموذجــي  الأونســيترال  قانــون  مــن   )1/16(
التــي اعتمــدت في عــام 2006م، والمــادة )1/23( مــن  التعديــات  1985م مــع 
قواعــد الأونســيترال للتحكيــم المعتمــدة في عــام 2013م، وكذلــك انظــر: قانــون 

التحكيم المصري المادة )23(.
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والمــادة النظاميــة الســابقة نصــت عــى الإلــزام بمراعــاة شروط المتعاقدين 
ــارة: »يجــب أن تراعــي.....«، وكــا هــو مقــرر في أصــول  ــث وردت عب حي
الفقــه أن لفظــة الوجــوب ومــا تــرف منهــا موضوعــة لمعنــى الإلــزام 
فتكــون  واللــزوم،  الصحــة  والــروط  العقــود  في  والأصــل  والحتــم)))، 

مراعــاة تلك الشروط حتــم ولازم على هيئة التحكيم.

المادة )39(، والمادة )1/50/ز(:

التحكيــم  هيئــة  حكــم  يصــدر   -1« الآتي:  عــى   )39( المــادة  تنــص 
لة مــن أكثــر مــن محكــم واحــد بأغلبيــة أعضائهــا بعــد مداولــة سريــة.  المشــكَّ
2- إذا تشــعبت آراء هيئــة التحكيــم ولم يكــن ممكنــاً حصــول الأغلبيــة فلهيئــة 
التحكيــم اختيــار محكــم مرجــح خــال )15( يومــاً مــن قرارهــا بعــدم 

إمــكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمــة المختصة محكمًا مرجحاً«.

وترتبــط هــذه المــادة مــع مــا جــاء في المــادة )1/50/ز(: »إذا لم تــراع 
هيئــة التحكيــم الــروط الواجــب توافرهــا في الحكــم عــى نحــو أثّــر في 

مضمونه، أو اســتند الحكم على إجــراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه«.

والمــادة )50( تتعلــق بأحــوال بطــان حكــم التحكيــم ومنهــا مــا جــاء في 
النص السابق.

قــال ابــن عقيــل في الواضــح في أصــول الفقــه )459/2(: »وأمــا الصريحــة في الإيجــاب  	(((
بإجمــاع النــاس: قــول الأعــى للأدنــى: أوجبــت عليــك، أو افعــل فقــد أوجبــت عليــك 
ــه«،  ــا وضعــت ل أن تفعــل... فهــذه الألفــاظ لا يقــع الخــاف فيهــا؛ لأنهــا صريحــة في

وانظــر: التمهيــد لأبي الخطاب )329/2(، نفائس الأصول )152/2(.
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التعلق: وجه 

اشــرط النظــام في صحــة حكــم التحكيــم إذا كانــت هيئــة التحكيــم 
ــدم  ــد ع ــة، وعن ــم بالأغلبي ــدر الحك ــم))) أن يص ــن محك ــر م ــن أكث لة م ــكَّ مش

حصــول الأغلبية تعــن المحكمة المختصة مرجحاً.

وفي حالــة أن هيئــة التحكيــم لم تلتــزم بهــذا الــرط، وأصــدرت حكمهــا 
ــة، ممــا  ــد عــدم حصــول الأغلبي ــة، أو لم تطلــب تعيــن مرجــح عن دون أغلبي
ــا  ــال))) ك ــاً للإبط ــم قاب ــم، كان الحك ــون الحك ــر في مضم ــه تأث ــب علي ترت

نصت عليه المادة )1/50/ز(.

ونلاحــظ أن المــادة )1/50/ز( عــرت بعبــارة )الــروط الواجــب 
توافرهــا(، وقــد بينــا ســابقاً أن لفظــة الوجــوب ومــا تــرف منهــا موضوعــة 
لمعنــى الإلــزام والحتــم، فتكــون مراعــاة هــذه الــروط لازمــة لصحــة حكــم 
التحكيــم، وعــدم مراعاتهــا يترتــب عليــه بطــان الحكــم التحكيمــي؛ إذ 

الأصــل في العقود والشروط الصحة واللزوم.

إذا شُــكلت هيئــة التحكيــم مــن أكثــر مــن محكــم واحــد فــإن النظــام يشــرط أن يكــون  	(((
العــدد فرديــاً، جــاء في المــادة )13(: »تشــكل هيئــة التحكيــم مــن محكــم واحــد أو أكثــر، 
ــاً  ــدد فردي ــون الع ــبب ك ــاً«. وس ــم باط ــاً وإلا كان التحكي ــدد فردي ــون الع ــى أن يك ع

حتــى يوجد مرجح عنــد الاختلاف وتتحقق الأغلبية.
جــاء في النــوادر والزيــادات للقــرواني )86/8(: »ولــو حكــا بينهــا رجلــن، فحكــم  	(((

أحدهمــا دون الآخــر، لم يجز ذلك حتى يحكما جميعاً«.
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الثاني المبحث 
قاعــدة )الضرر يزال()))

المطلــب الأول: معنــى القاعدة:

ه  ه وضَارَّ ا وقــد ضََرَّ هُ ضََرًّ هُ يَــرُُّ الــر في اللغــة: خــاف النفــع. يقال ضََرَّ
ر))). بمعنى. والاسم الضََرَ

والمراد بالضرر في القاعدة: إلحاق المفســدة بالغير))).

هــذه القاعــدة بهــذه الصيغــة هــي الأكثــر في كتــب القواعــد الفقهيــة حيــث يعــر بهــا عــن  	(((
ــد  ــه بع ــه ورفع ــل حصول ــرر قب ــع ال ــم لدف ــاملة عنده ــي ش ــرى، وه ــدة الك القاع
ــدة )لا ضرر ولا  ــض بقاع ــر البع ــدة، وع ــم للقاع ــح في تمثيله ــو واض ــا ه ــه ك حصول
ــزال( ضمــن  ضرار( وجعلوهــا صيغــة للقاعــدة الكــرى وأدرجــوا قاعــدة )الــرر ي
القواعــد المتفرعــة عنهــا وخصوهــا بإزالــة الــرر بعــد حصولــه بينــا قاعــدة )لا ضرر 
ــذا  ــار ه ــد س ــه. وق ــد حصول ــه بع ــه ورفع ــل حصول ــرر قب ــع ال ــد دف ولا ضرار( تفي
ــرر  ــة )ال ــر بصيغ ــن التعب ــة م ــد الفقهي ــاء القواع ــر عل ــاره أكث ــا اخت ــى م ــث ع البح
ــبكي  ــن الس ــر لاب ــباه والنظائ ــا: الأش ــا وأدلته ــدة وصيغه ــذه القاع ــر في ه ــزال(. انظ ي
نجيــم  والنظائــر لابــن  الاشــباه  للحصنــي )338-333/1(،  القواعــد   ،)41/1(
)73(، مجلــة الأحــكام العدليــة )18(، درر الحــكام )37/1(، الوجيــز في إيضــاح 

القواعــد الفقهية الكلية )351(.
ويجــدر التنبيــه هنــا: أن نظــام التحكيــم والأنظمــة القضائيــة عمومــاً إنــا وضعــت 
لإحقــاق الحــق ورفــع الظلــم والــرر؛ لذلــك كثــر ذكــر المــواد النظاميــة المتعلقــة بهــذه 
ــه،  ــا وقفــت علي ــع م القاعــدة بالنســبة للقواعــد الأخــرى، مــع أني لم أســتطع ذكــر جمي

وإنــا اقتصرت على ما يحقق أهداف الموضوع.
.) انظــر: الصحــاح )719/2(، مادة )ضرر(، مقاييس اللغة )360/3(، مادة )ضرَّ 	(((

ــول  ــرر: المحص ــف ال ــاً في تعري ــر أيض ــن )236(، وانظ ــن شرح الأربع ــر: التعي انظ 	(((
)105/6(، الإبهاج )166/3(.
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فيكــون معنــى القاعــدة أن إلحــاق المفســدة بالغــر بغــر حــق يجــب دفعــه 
قبــل حصولــه، كما أنه يجب إزالتــه في حال وقوعه وحصوله ما أمكن))).

المطلب الثاني: المواد النظامية المتعلقة بالقاعدة ووجه التعلق:

المادة )11(:

تنــص هــذه المــادة عــى الآتي: »1- يجــب عــى المحكمــة التــي يرفــع إليهــا 
نــزاع يوجــد في شــأنه اتفــاق تحكيــم أن تحكــم بعــدم جــواز نظــر الدعــوى إذا 
دفــع المدعــى عليــه بذلــك قبــل أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى. 2- لا يحــول 
رفــع الدعــوى المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة دون البــدء في إجــراءات 

التحكيــم، أو الاســتمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم«.

التعلق: وجه 

هــذه المــادة في فقرتهــا الأولى )1/11( تتعلــق بالدفــع بوجــود اتفــاق 
التحكيــم في حالــة لجــأ أحــد أطــراف النــزاع إلى القضــاء، وقــد قيــدت هــذه 
المــادة الدفــع بــأن يكــون مــن جهــة المدعــى عليــه قبــل أي طلــب أو دفــاع في 

الدعوى يقوم به.

وفي الفقــرة الثانيــة مــن نفــس هــذه المــادة )2/11( تبــن أن رفــع الدعوى 
أمــام القضــاء مــن أحــد طــرفي النــزاع لا يحــول دون البــدء في إجــراءات 

ــة )354(،  ــة الكلي ــد الفقهي ــاح القواع ــز في إيض ــكام )37/1(، الوجي ــر: درر الح انظ 	(((
الممتــع في القواعد الفقهية )196، 203(.
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التحكيــم، أو الاســتمرار فيهــا، أو صــدور الحكــم التحكيمــي بــا أن الطــرف 
الآخر تمســك باتفاق التحكيم أمام القضاء.

وبذلــك تعالــج هــذه المــادة ضرراً قــد يقــع عــى الطــرف المتمســك باتفــاق 
التحكيــم؛ فمــن مقاصــد اللجــوء إلى التحكيــم هــو الإسراع بفــض النــزاع، 
ولــو فــرض تعطــل إجــراءات التحكيــم عنــد الرفــع إلى القضــاء لطــال أمــد 
النــزاع، وتــرر الطــرف الآخــر الــذي مــن حقــه التعجيــل عــن طريــق 
تمســكه باتفــاق التحكيــم، وهــذا الــرر المتوقــع يجــب دفعــه قبــل وقوعــه، 

وهــذا ما تفيده قاعدة )الضرر يزال(.

المادة )16(، والمادة )17(:

هاتــان المادتــان تتعلقــان بضــان حقــوق أطــراف النــزاع أمــام هيئــة 
التحكيــم، وذلــك بإفصــاح المحكــم عــن اســتقلاله وحَيدتــه، وبحــق أطــراف 
وســاعها،  التحكيميــة  الدعــوى  في  النظــر  مــن  المحكــم  بمنــع  النــزاع 
وبــرده)))، وذلــك حتــى تســر العمليــة التحكيميــة عــى طريــق العدالــة الــذي 

يحقــق المصلحــة المرجوة منه دون إحداث ضرر بأي طرف من الأطراف.

المــراد بمنــع المحكــم: عــدم قبولــه في التحكيــم بنظــر الدعــوى وســاعها متــى اشــتمل  	(((
عــى حال من الأحوال المقررة في النظام.

المنازعــات التحكيميــة  النظــر في  بــرد المحكــم: عــدم تمكــن المحكــم مــن  والمــراد 
موضوع النزاع لتوفر ســبب من الأســباب التي تشــكك في حياده واستقلاله.

المــراد بالحيــاد: عدم الميل إلى جانب أحد الخصمين.
> وهذا الميل قد يكون لأسباب خاصة أو شخصية. 
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فنصــت المــادة )16( عــى الآتي: »1- يجــب ألا يكــون للمحكــم مصلحــة 
ــرح  ــم- أن ي ــراءات التحكي ــوال إج ــه وط ــذ تعيين ــه -من ــزاع، وعلي في الن
-كتابــةً- لطــرفي التحكيــم بــكل الظــروف التــي مــن شــأنها أن تُثــر شــكوكاً 
لهــا مــا يســوغها حــول حيــاده واســتقلاله، إلا إذا كان قــد ســبق لــه أن 

أحاطهما علمًا بها.

ــو لم  ــاعها -ول ــوى وس ــر في الدع ــن النظ ــاً م ــم ممنوع ــون المحك 2- يك
يُمنــع  التــي  نفســها  الحــالات  في  التحكيــم-  طــرفي  أحــد  ذلــك  يطلــب 

فيها القاضي.

3- لا يجــوز ردّ المحكــم إلا إذا قامــت ظــروف تثــر شــكوكاً جديــة 
حــول حيــاده أو اســتقلاله، أو إذا لم يكــن حائــزاً لمؤهــات اتفــق عليهــا طرفــا 
مــن  )الرابعــة عــرة(  المــادة  بــا ورد في  بــا لا يخــل  التحكيــم، وذلــك 

هذا النظام.

4- لا يجــوز لأي مــن طــرفي التحكيــم طلــب ردّ المحكــم الــذي عينــه أو 
اشــرك في تعيينه إلا لأســباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم«.

فالمــادة )1/16(: تنــص عــى أن المحكــم يجــب ألا يكــون لــه مصلحــة في 
ــد  ــع ضرراً بأح ــه ويوق ــى حكم ــر ع ــد يؤث ــه ق ــة ل ــود مصلح ــزاع؛ فوج الن

ــه في  ــر علي ــث يؤث ــه بحي ــره علي ــوذ غ ــن نف ــم م ــامة المحك ــتقلال: س ــراد بالاس والم <
إجراءاته وقراراته وحكمه.

ــم  ــم في التحكي ــم )119، 122، 123(، رد المحك ــام التحكي ــم شرح نظ ــر: التفهي انظ
التجاري الدولي، كســنة المداني )7(.



275
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

السعودي التحكيم المتعلقة بنظام الفقهية القواعد

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

طــرفي النــزاع، فدفعــاً لهــذا الــرر المتوقــع نصــت هــذه الفقــرة عــى وجــوب 
إفصــاح المحكــم لطــرفي النــزاع عــن كل الظــروف التــي مــن شــأنها أن تُثــر 

شــكوكاً لها ما يســوغها حول حياده واستقلاله.

ــكوكاً  ــر ش ــد تث ــي ق ــروف الت ــول كل الظ ــم ح ــاح المحك وإن كان إفص
ــد يقــع  ــا ق ــع م ــة ودف ــق العدال ــاً لتحقي ــاده واســتقلاله أمــراً ضامن حــول حي
مــن ضرر عنــد حيفــه في حكمــه، إلا أن المــادة نصــت عــى أمــر مهــم يضمــن 
أيضــاً عــدم وقــوع الــرر مــن جهــة أخــرى، وهــي أن يســتخدم أحــد 
ــد  ــة عن ــة، وخاص ــة التحكيمي ــل العملي ــق في تعطي ــذا الح ــزاع ه ــراف الن أط
شــعوره أن الحكــم لا يتجــه لصالحــه، فيقــوم بالطعــن في حياديــة واســتقلال 
المحكــم، فاحتاطــت هــذه الفقــرة مــن المــادة وقيــدت تلــك الظــروف التــي 
تثــر الشــكوك بــأن لهــا مــا يســوغها)))، ممــا يضمــن عــدم تعســف أحــد طــرفي 
النــزاع في اســتخدام هــذا الحــق ضــد الطــرف الآخــر، وإضراره بــه، وفي 

ذلــك احتياط ودفع للضرر قبل حصوله.

ــك  ــه، وذل ــل حصول ــع قب ــع لــرر متوق ــادة )2/16( أيضــاً: دف وفي الم
بمنــع المحكــم مــن النظــر في الدعــوى التحكيميــة وســاعها -ولــو لم يطلــب 

ورد في المبــادئ التوجيهيــة للنقابــة الدوليــة للمحامــن )IBA( حــول تضــارب المصالــح  	(((
الشــخص  توصــل  إذا  الشــكوك مشروعــة  »تعتــر  المعيــار)2/ج(:  التحكيــم في  في 
الثالــث المتبــرّ الــذي لديــه معرفــة بالوقائــع والظــروف ذات الصلــة إلى اســتنتاج 
ــر  ــرى غ ــل أخ ــراره بعوام ــاذ ق ــد اتخ ــم عن ــر المحك ــأن يتأث ــالاً ب ــاك احت ــاده أن هن مف

وقائــع القضية التــي يكون قد عرضها الطرفان«.
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أحــد طــرفي التحكيــم ذلــك- في الحــالات نفســها التــي يُمنــع فيهــا القــاضي 
من النظر في الدعوى القضائية وســاعها.

وهــذا المنــع لتحقيــق مصلحــة طــرفي النــزاع ودفــع ضرر قــد يحصــل عــى 
أحــد الأطــراف، فمثــاً مــن الحــالات التــي يمنــع فيهــا القــاضي مــن النظــر 
في الدعــوى وتــري عــى المحكــم بنــص هــذه الفقــرة مــن نظــام التحكيــم، 
وذكرهــا نظــام المرافعــات الســعودي في المــادة )94(: إذا كان لــه أو لزوجتــه 

خصومــة قائمــة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

ــم إلى  ــع المحك ــد يدف ــا ق ــرت مم ــي ذك ــورة الت ــة بالص ــود الخصوم ووج
ــام  ــاط النظ ــزاع، فاحت ــرفي الن ــد ط ــرر بأح ــع ال ــا يوق ــه مم ــف في حكم الحي
ــن  ــو لم يك ــاعها ول ــة وس ــوى التحكيمي ــر في الدع ــن النظ ــم م ــع المحك ومن

ذلــك بطلــب من أحد أطراف التحكيــم، منعاً للضرر قبل حصوله.

ــم،  ــرد المحك ــم ب ــراف التحكي ــق أط ــق بح ــرة )3/16( تتعل ــا الفق وأم
وقــد قيدت المادة هذا الحق في حالتين))):

ــادة المحكــم  ــام ظــروف تثــر الشــكوك حــول حي ــد قي ــة الأولى: عن الحال
واســتقلاله، وهــذا ضــان لتحقــق العدالــة ودفــع لأي ضرر قــد يحــدث 
ــدت  ــم قي ــع المحك ــرة )1/16( في من ــا في الفق ــم، وك ــرفي التحكي ــد ط لأح

حــر نظــام التحكيــم الجديــد رد المحكــم في هاتــن الحالتــن دون غيرهمــا، وهــذا  	(((
بخــاف نظــام التحكيــم الســعودي القديــم الصــادر بالمرســوم الملكــي )م/46( بتاريــخ 
)1403/7/12هـــ(: حيــث أحــال إلى أســباب رد القــاضي، ونصهــا: »يطلــب رد 

المحكم للأســباب ذاتها التي يرد بها القاضي...«.
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هــذه الفقــرة هــذه الشــكوك بــأن تكــون شــكوكاً جديــة حتــى لا يتعســف في 
اســتخدامها مــن أي طــرف ضــد الآخــر فيوقــع الــرر بــه؛ إذ يترتــب عــى 
ــد  ــراف، فق ــد الأط ــرر بأح ــع ال ــد توق ــي ق ــار الت ــض الآث ــم بع رد المحك
ــه: »3-  ــرد، ونص ــذا ال ــار ه ــان لآث ــادة )3/17(، و)4/17( بي ــاء في الم ج
يترتــب عــى تقديــم طلــب الــردّ أمــام هيئــة التحكيــم وقــف إجــراءات 
التحكيــم، ولا يترتــب عــى الطعــن في حكــم هيئــة التحكيــم الصــادر برفــض 

طلــب الرد وقف إجراءات التحكيم.

4- إذا حُكــم بــردّ المحكــم -ســواء مــن هيئــة التحكيــم، أم مــن المحكمــة 
المختصــة عنــد نظــر الطعــن- ترتــب عــى ذلــك اعتبــار مــا يكــون قــد تــم مــن 

إجــراءات التحكيم -بما في ذلــك حكم التحكيم- كأن لم يكن«.

فعنــد قبــول طلــب الــرد توقــف إجــراءات التحكيــم، أمــا إذا حكــم بــرد 
ــاً كأن لم يكــن،  المحكــم فــكل مــا ســبق مــن إجــراءات التحكيــم يعتــر لاغي
وهــذه الآثــار لا شــك أنهــا مؤثــرة، فحتــى لا يتعســف في اســتعمال حــق الــرد 
ويترتــب عليهــا ضرر عــى أحــد الأطــراف أحــاط النظــام هــذا الحــق بســياج 
منيــع، فــا بــد أن تكــون الأســباب المؤديــة إليــه جديــة حتــى لا تعــود بالــرر 

بدل النفع.

الحالــة الثانيــة مــن حــالات رد المحكــم: إذا لم يكــن المحكــم حائــزاً عــى 
ــم)))،  ــروط المحك ــل ب ــا لا يخ ــم، ب ــا التحكي ــا طرف ــق عليه ــات اتف مؤه

وقــد نصت المادة )14( مــن نظام التحكيم على هذه الشروط. 	(((
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ــن  ــم الحــق في رد المحكــم؛ لأن المقصــود مــن تعي فعندهــا لأطــراف التحكي
المحكــم فــض النــزاع في موضــوع معــن، وهــذا الموضــوع قــد يحتــاج إلى 
مؤهــات في علــم مــا)))، كأن يكــون النــزاع متعلقــاً بأمــور محاســبية، فيشــرط 
ــبة، أو  ــة في المحاس ــهادة جامعي ــى ش ــزاً ع ــم حائ ــون المحك ــان أن يك الطرف

تكون له خبرة عدد كذا من الســنوات في مجال العمل في المحاســبة.

فــإذا تخلفــت هــذه المؤهــات في المحكــم قــد يعــود ذلــك عــى خلــل في 
الحكــم يرجــع عــى أطــراف التحكيــم بالــرر، فلهــم الحــق بدفــع هــذا 

الــرر أو رفعــه حال حصوله بطلــب رد المحكم لتخلف شرطهم فيه))).

أمــا الفقــرة )4/16( مــن نفــس المــادة فقــد بينــت أنــه لا يجــوز لأي مــن 
طــرفي التحكيــم طلــب ردّ المحكــم الــذي عينــه أو اشــرك في تعيينــه إلا 

لأســباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

وعــدم جــواز رد المحكــم ممــن عينــه أو اشــرك في تعيينــه فيــه زيــادة قيــود 
ــق  ــذا الح ــتخدام ه ــد اس ــود تقي ــذه القي ــم، وه ــق رد المحك ــتخدام ح في اس

قــال الجوينــي في نهايــة المطلــب عنــد حديثــه عــن شروط الحكمــن بــن الزوجــن  	(((
ــا عالمــن بحكــم الواقعــة، فالعقــل يرشــدهما إلى  ــدَّ أن يكون )286/13(: »ولكــن لا بُ
وجــه الــرأي والتحويــم عــى الأسرار والخفايــا، وحكــم الواقعــة تقريــرٌ أو تفريــقٌ عــى 

حسب الاستصواب«.
جــاء في مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل )112/6(: »»أن الجاهــل يتفــق عــى  	(((
بطــان حكمــه؛ لأن تحكيمــه خطــر وغــرر«، وفي الــرح الصغــر للدرديــر )198/4(: 
»)و( غــر )جاهــل( بــأن يكــون غالبــاً عالمــاً بــا حكــم بــه إذ شرط الحاكــم أو المحكــم 

العلــم بما يحكــم به وإلا لم يصح ولم ينفذ حكمه«.
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حتــى لا يتعســف في اســتخدامه إضراراً بطــرف، فمــن عــن محكــاً أو اشــرك 
في تعيينــه يعتــر هــذا رضــاً بــه وبــا عُلــم مــن أســباب الــرد القائمــة بالمحكــم 

عندئذ، وهذا العلم كاف في إســقاط حق الرد عنه.

إلا أن هــذا التعيــن للمحكــم لا ينبغــي أن يكــون مــن جهــة أخــرى 
ملحقــاً للــرر؛ فقــد تظهــر عيــوب في المحكــم بعــد تعيينــه لا يعلمهــا 
الطــرف الــذي عينــه أو شــارك في تعيينــه، فلــو قلنــا بإســقاط حــق هــذا 
ــا الــرر  ــه لألحقن ــه أو شــارك في تعيين ــه عين ــرد المحكــم لمجــرد أن الطــرف ب
بــه، فهــذه العيــوب قــد تكــون مؤثــرة عــى هــذا الطــرف، فدفعــاً لأي ضرر 
ــام رد  ــظ النظ ــع، حف ــل ووق ــو حص ــه ل ــاً ل ــك، ورفع ــل بذل ــن أن يحص يمك

المحكم بهذا السبب.

ــادة  ــادة الســابقة- الم ــب الم ــرد المحكــم -بجان ــواد المنظمــة ل ــط بالم وترتب
)2/17(: »2- لا يُقبــل طلــب الــردّ ممــن ســبق لــه تقديــم طلــب بــردّ المحكم 

نفســه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها«.

وهــذا تقييــد -يضــاف عــى مــا ســبق مــن قيــود- لحــق أطــراف التحكيــم 
في رد المحكــم، حيــث بينــت هــذه المــادة عــدم قبــول تكــرار طلــب الــرد إذا 
ــم نفســه،  ــردّ المحكــم نفســه في التحكي ــم طلــب ب ــه تقدي صــدر ممــن ســبق ل
إجــراءات  بتعطيــل  الآخــر  بالطــرف  إضراراً  فيــه  لأن  ذاتهــا؛  للأســباب 
ــم، الــذي  ــه للمقصــود مــن اللجــوء إلى التحكي ــم، هــذا مــع مناقضت التحكي

هــو تقصير أمد النزاع لا إطالته.
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فدفعــاً لهــذا الــرر منعــت هــذه المــادة مــن تكــرار طلــب الــرد بالقيــود 
تضمنتها. التي 

المادة )18(:

تنــص هــذه المــادة عــى الآتي: »1- إذا تعــذر عــى المحكــم أداء مهمتــه، 
ــه في  ــؤدي إلى تأخــر لا مســوغ ل ــا ي أو لم يباشرهــا، أو انقطــع عــن أدائهــا ب
إجــراءات التحكيــم، ولم يتنــحّ، ولم يتفــق طرفــا التحكيــم عــى عزلـــه، جــاز 
ــر  ــرار غ ــن، بق ــن الطرف ــب أي م ــى طل ــاءً ع ــه بن ــة عزل ــة المختص للمحكم

قابــل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

2- مــا لم يكــن المحكــم معينــاً مــن المحكمــة المختصــة، فإنــه لا يُعــزل إلا 
باتفــاق طــرفي التحكيــم، دون إخــال بــا ورد في الفقــرة )1( مــن هــذه 
حصــل  قــد  العــزل  يكــن  لم  إن  بالتعويــض  المطالبــة  وللمعــزول  المــادة، 

بسبب منه«.

التعلق: وجه 

تعطــي هــذه المــادة لأطــراف التحكيــم الحــق في عــزل المحكــم إذا وجدت 
الحــالات  النظــام، ومنهــا هــذه  نــص عليهــا  التــي  الحــالات  مــن  حالــة 

المنصــوص عليها في هذه المادة.

للدعــوى  حمايــة  فيــه  المذكــورة  الحــالات  في  المحكــم  عــزل  وحــق 
ــة، فتعــذر المحكــم مــن أداء مهمتــه لأي ســبب كمــرض أو عجــز  التحكيمي
أو غــره، أو عــدم مباشرتــه لمهمــة التحكيــم بعــد تعيينــه، أو انقطــع عــن 
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ــه بعــد البــدء بهــا، كل هــذه مســوغات لعزلــه؛ لأنهــا تــؤدي إلى  إكــال مهمت
ــادة  ــك الم ــى ذل ــت ع ــا نص ــم ك ــراءات التحكي ــه في إج ــوغ ل ــر لا مس تأخ
)1/18(، وهــذا التأخــر فيــه إلحــاق الــرر بطــرفي التحكيــم؛ حيــث ينــافي 
ــم،  ــق التحكي ــم بينهــا عــن طري ــزاع القائ قصدهــم في سرعــة الفصــل في الن

والضرر تجب إزالته.

التحكيــم بعــزل المحكــم قــد يعتريــه مــا يعــري  إلا أن حــق طــرفي 
الحقــوق مــن التعســف في اســتعماله، فيلحــق المحكــم ضررٌ بهــذا العــزل 
ــد  ــاً، فالمحكــم ق ــاً أو معنوي ــد يكــون مادي ــذا الــرر ق ــع، ه يســتوجب الرف
تتأثــر ســمعته بهــذا العــزل غــر المــروع)))، فضمنــت المــادة )2/18( هــذا 
الحــق فنصــت عــى أن للمحكــم المعــزول المطالبــة بالتعويــض إن لم يكــن 

العــزل قد حصل بســبب منه وهــذا فيه إزالة للضرر الواقع عليه.

المــادة )1/22(، والمادة )1/23(، والمادة )5/39(:

ــر  ــاذ تداب ــر باتخ ــة أن تأم ــة المختص ــادة )1/22(: »للمحكم ــاء في الم ج
ــدء في  ــل الب ــم قب ــرفي التحكي ــد ط ــب أح ــى طل ــاءً ع ــة))) بن ــة أو تحفظي مؤقت

انظــر: الوجيز في شرح نظام التحكيم )188(. 	(((
لم يقــدم نظــام التحكيــم الســعودي تعريفــاً للتدابــر المؤقتــة أو التحفظيــة، وكذلــك غــر  	(((
ــرال  ــون الأونس ــاء في قان ــد ج ــان، ولق ــران أو مترادف ــان متغاي ــل المصطلح ــح ه واض
ــا  ــة م ــر الوقتي ــاً للتداب ــادة )26( تعريف ــدولي في الم ــاري ال ــم التج ــي للتحكي النموذج
نصــه: »التدبــر المؤقــت هــو أي تدبــر تأمــر بمقتضــاه هيئــة التحكيــم أحــد الأطــراف 
في أي وقــت يســبق إصــدار قــرار التحكيــم، الــذي يفصــل في المنازعــة نهائيــاً، أن يقــوم 

> 
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إجــراءات التحكيــم أو بنــاءً عــى طلــب هيئــة التحكيــم أثنــاء ســر إجــراءات 
ــا لم  ــم، ويجــوز الرجــوع عــن تلــك الإجــراءات بالطريقــة نفســها، م التحكي

يتفــق طرفا التحكيم على خلاف ذلك«.

جــاء في المــادة )1/23(: »يجــوز لطــرفي التحكيــم الاتفــاق عــى أن يكــون 
ــا  ــاذ م ــا باتخ ــا منه ــر أيًّ ــا- أن تأم ــب أحدهم ــى طل ــاءً ع ــم -بن ــة التحكي لهيئ

ــر  ــرال تعب ــون الأونس ــتخدم قان ــي...«. فاس ــا ي ــأي مم ــر ب ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع <
التدابــر المؤقتــة ولم يضــم إليــه مصطلــح التحفظيــة، أمــا قواعــد التحكيــم للمركــز 
الســعودي للتحكيــم التجــاري فقــد عنونــت المــادة )28(: بالتدابــر المؤقتــة والتحفظيــة 
ــح  ــى مصطل ــرت ع ــادة اقت ــرات الم ــر فق ــد ذك ــن عن ــراءات، لك ــن الإج ــا م وغيره

التدابــر المؤقتة دون التحفظية.
والــذي يظهــر أن الموضــوع فيــه ســعة؛ فمــن عــرّ بالتدابــر المؤقتــة عنــد التفصيــل يذكــر 
ــل -في  ــة، والتفصي ــر التحفظي ــض بالتداب ــميه البع ــا يس ــل م ــل أو التفصي ــد التمثي عن
ــر  ــم التداب ــرف بعضه ــل، فع ــورة أفض ــات بص ــي المصطلح ــه يج ــود؛ لأن ــري- أج نظ
ــذه  ــذي تتخ ــراء ال ــة في الإج ــة المختص ــا المحكم ــي تصدره ــر الت ــا: الأوام ــة بأنه الوقتي
بنــاء عــى طلــب هيئــة التحكيــم أو طلــب أحــد طــرفي التحكيــم بصفــة مؤقتــة مــن أجــل 
التــي  الســلع  بيــع  مثــل  وذلــك  النــزاع.  في  الفصــل  لحــن  قائــم  وضــع  معالجــة 

تلفها. يخشى 
أمــا التدابــر التحفظيــة: فهــي الأوامــر التــي تصدرهــا المحكمــة المختصــة في الإجــراء 
ــاء عــى طلــب  ــزاع بن ــا يفصــل في الن ــة مــال أو حــق ريث ــذي تتخــذه مــن أجــل حماي ال
هيئــة التحكيــم أو طلــب أحــد طــرفي التحكيــم. وذلــك مثــل المنــع مــن الســفر والحجــز 

التحفظــي على المتنازع فيه.
نظـام  شرح  التفهيـم   ،)405-399( والتطبيـق  النظريـة  في  التحكيـم  قانـون  انظـر: 
هيئـة  عـن  الصـادرة  والتحفظيـة  الوقتيـة  التدابري  تنفيـذ   ،)154-153( التحكيـم 
التحكيـم، برشى عمـور، وهـارون أوراون، بحـث منشـور في مجلـة القانـون والمجتمـع 

الصـادرة من جامعـة أدرار، الجزائر، المجلد العاشر، العدد الأول )ص304-301(.
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تــراه مــن تدابــر مؤقتــة أو تحفظيــة تقتضيهــا طبيعــة النــزاع. ولهيئــة التحكيــم 
أن تلــزم الطــرف الــذي يطلــب اتخــاذ تلــك التدابــر تقديــم ضــان مــالي 

مناســب لتنفيذ هذا الإجراء«.

وجــاء في المــادة )5/39(: »لهيئــة التحكيــم أن تصــدر أحكامــاً وقتيــة))) 
ــة  ــي للخصوم ــم المنه ــدار الحك ــل إص ــك قب ــات، وذل ــن الطلب ــزء م أو في ج

كلهــا، ما لم يتفــق طرفا التحكيم على غير ذلك«.

التعلق: وجه 

تتعلـق هـذه المـواد بالأحـكام والتدابري الوقتيـة والتحفظيـة المسـتعجلة، 
والتـي قـد تتخـذ في العمليـة التحكيميـة؛ مـن أجـل توفري الحمايـة أو تفاديـاً 
لضرر قـد يحصـل لمـا يخشـى عليـه التلـف أو الهالك أو التلاعـب، أو تحكـم 
الهيئـة التحكيميـة بحكـم مسـتعجل كالنفقـة الوقتيـة كنفقة المديـن المفلس من 

انظــر: الحكــم الوقتــي: هــو الحكــم الــذي يصــدر أثنــاء نظــر التحكيــم، ويتعلــق باتخــاذ  	(((
إجــراء طــارئ. مثل الحكم بالنفقة الوقتية، أو الحكم بالحراســة القضائية.

تتعلــق  الوقتيــة  الأحــكام  أن  الوقتيــة:  والتدابــر  الوقتيــة  الأحــكام  بــن  والفــرق 
بموضــوع النــزاع ولا تمــس إجــراءات ســر الدعــوى، إلا أنهــا تتــم أثنــاء ســر الدعــوى، 

أمــا التدابير الوقتية فإنها تتعلق بإجراءات ســر الدعوى.
كــا أن هنــاك فروقاً في الآثار القانونيــة المختلفة المترتبة عليهما.

ــتعجلة  ــة مس ــل بصف ــة في ضرورة التدخ ــر الوقتي ــة والتداب ــكام الوقتي ــرك الأح وتش
لتدارك أضرارها.

نظــام  شرح  في  التفهيــم   ،)289-287( التحكيــم  نظــام  شرح  في  الوجيــز  انظــر: 
التحكيم )239(.
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مالـه قبـل قسـمته عىل الغربـاء؛ وذلـك للمحافظـة عىل الأوضـاع القائمـة، 
وصيانـة لمصالـح طرفي التحكيم، حتـى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية))).

ويشــرط في هــذه الأحــكام والتدابــر بــأن تتصــف بصفــة الاســتعجال، 
بحيــث تتوفــر فيهــا شروط الدعــوى المســتعجلة، والتــي يهمنــا منهــا أن 
يتوافــر الاســتعجال بمعنــى أن يوجــد خــوف مــن احتــال وقــوع ضرر بالحــق 

اذا لم يحصــل المدعي عــى الحماية الوقتية المطلوبة))).

ــل  ــا يفصِّ ــم التجــاري م ــد جــاء في قواعــد المركــز الســعودي للتحكي وق
أكثــر في الغــرض مــن هــذه التدابــر وأهــم الحــالات التــي تشــملها)))، ففــي 
ــراً  ــمل أم ــد تش ــة ق ــر المؤقت ــز: »أن التداب ــد المرك ــن قواع ــادة )2/28( م الم
بــأي ممــا يــي..«. وذكــرت المــادة عــدداً مــن الأمــور، وجــاء في الفقــرة 
)2/28/ب(: »اتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر محقق أو وشــيك الحدوث«.

ــل  ــه قب ــتعجلة تدفع ــر مس ــاذ تداب ــزم اتخ ــيك يل ــق أو وش ــو ضرر محق فه
حصولــه على الطرف المتضرر.

انظــر: قانــون نظــام التحكيــم )399-400(، الوجيــز في شرح نظــام التحكيــم )287- 	(((
289(، التفهيــم في شرح نظام التحكيم )240-239(.

انظــر: قانــون التحكيــم في النظريــة والتطبيــق )400(، الوجيــز في شرح نظــام التحكيــم  	(((
.)288(

انظــر أيضــاً: قانــون الأونســرال النموذجــي للتحكيــم التجــاري الــدولي في المــادة  	(((
.)26(
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إلا أنــه يجــب عــى الطــرف الــذي يدعــي وجــود ضرر محقــق أو وشــيك 
ــة التحكيــم بذلــك ففــي المــادة )3/28/أ(  الحــدوث أن يقــدم مــا يقنــع هيئ
مــن قواعــد المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري: »عــى مقــدّم الطلــب أن 
يقنــع هيئــة التحكيــم بــالآتي: أ/ أن مــن المرجــح أن يُُحــدِث عــدم اتخــاذ 
التدبــر ضررًا لا يمكــن جــره عــى نحــو وافٍ مــن خــال حكــم بالتعويــض، 
ــرف  ــق بالط ــل أن يلح ــذي يُُحتم ــرر ال ــر ال ــوق بكث ــرر يف ــك ال وأن ذل

المســتهدف بذلك التدبير، إذا ما اتُُخذ«.

فيتضــح ممــا ســبق أن النــزاع في التحكيــم قــد يســتدعي سرعــة اتخــاذ 
تدابــر أو أحــكام مؤقتــة أو تحفظيــة؛ لأجــل تحقــق مصلحــة طــرفي التحكيــم، 
ــزاع،  منهــا تفــادي ضرر محقــق أو وشــيك الحــدوث يلحــق بأحــد طــرفي الن
وفي اتخــاذ تلــك التدابــر دفــع لذلــك الــرر عنــه قبــل حصولــه، وهــذا مــا 

تفيده قاعدة )الضرر يزال(.

إلا أن حــق أحــد طــرفي التحكيــم في تقديــم طلــب لاتخــاذ تدابــر وقتيــة 
أو تحفظيــة لدفــع ضرر متحقــق أو وشــيك أو غيرهــا مــن الحــالات التــي 
تســتدعي هــذه التدابــر يجــب ألا يســتخدم تعســفياً بحيــث يُلحــق بالطــرف 
الآخــر ضرراً غــر مــروع، لذلــك احتاطــت المــادة )1/23( لهــذا الأمــر، 
ــة  ــون لهيئ ــى أن يك ــاق ع ــم الاتف ــرفي التحكي ــوز لط ــا: »يج ــاء فيه ــث ج حي
ــا منهــا باتخــاذ مــا تــراه مــن  التحكيــم -بنــاءً عــى طلــب أحدهمــا- أن تأمــر أيًّ
تدابــر مؤقتــة أو تحفظيــة تقتضيهــا طبيعــة النــزاع. ولهيئــة التحكيــم أن تلــزم 
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الطــرف الــذي يطلــب اتخــاذ تلــك التدابــر تقديــم ضــان مــالي مناســب 
لتنفيذ هذا الإجراء«.

فإلــزام هيئــة التحكيــم -وهــذا مــن ســلطات الهيئــة التقديريــة- الطــرف 
الــذي يطلــب اتخــاذ تلــك التدابــر بضــان مــالي مناســب يضمــن مــن جهــة 
تغطيــة نفقــات تنفيــذ تلــك التدابــر في حالــة الحاجــة إلى ذلــك، ومــن جهــة 
ــر كان  ــب التدب ــراءات أن طل ــذه الإج ــذ ه ــد تنفي ــر بع ــد يظه ــه ق ــرى أن أخ
تعســفياً، فيلحــق الــرر الطــرف الآخــر)))، فهــذا الضــان المــالي قــد يدفــع 

هــذا الضرر الواقع، والضرر يجب أن يزال.

المــادة )1/46(، والمادة )1/47(، والمادة )1/48(:

ــرفي  ــن ط ــد م ــكل واح ــوز ل ــي: »يج ــا ي ــى م ــادة )1/46( ع ــت الم نص
التحكيــم أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم خــال الثلاثــن يومــاً التاليــة لتســلمه 
حكــم التحكيــم تفســر مــا وقــع في منطوقــه مــن غمــوض. ويجــب عــى 
طالــب التفســر إبــاغ الطــرف الآخــر عــى عنوانــه الموضــح في حكــم 

التحكيــم بهذا الطلب قبــل تقديمه لهيئة التحكيم«.

-ونصــت المــادة )1/47( عــى مــا يــي: »تتــولى هيئــة التحكيــم تصحيــح 
ــك  ــابيةً، وذل ــةً أو حس ــة كتابي ــة بحت ــاء مادي ــن أخط ــا م ــع في حكمه ــا يق م
بقــرار تصــدره مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاءً عــى طلــب أحــد الخصــوم. وتجــري 

انظــر: قانــون التحكيــم في النظريــة والتطبيــق )403(، الوجيــز في شرح نظــام التحكيــم  	(((
.)198(
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هيئــة التحكيــم التصحيــح مــن غــر مرافعــة خــال خمســة عــر يومــاً التاليــة 
لتاريــخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحســب الأحوال«.

-ونصــت المــادة )1/48( عــى مــا يــي: »يجــوز لــكل مــن طــرفي التحكيم 
ــال  ــم خ ــة التحكي ــن هيئ ــب م ــم، أن يطل ــاد التحكي ــاء ميع ــد انته ــو بع ول
التاليــة لتســلمه حكــم التحكيــم؛ إصــدار حكــم تحكيــم  الثلاثــن يومــاً 
ــم.  ــم التحكي ــا حك ــراءات وأغفله ــال الإج ــت خ ــات قدم ــافي في طلب إض
ويجــب إبــاغ الطــرف الآخــر عــى عنوانــه الموضــح في حكــم التحكيــم بهــذا 

الطلب قبــل تقديمه لهيئة التحكيم«.

التعلق: وجه 

إمــا في  الوجــوه،  مــن  نقــص بوجــه  التحكيمــي  يعــري الحكــم  قــد 
منطوقــه فيعتريــه غمــوض كــا ورد في المــادة )1/46(، أو خطــأ مــادي 
-كتــابي أو محاســبي- كــا ورد في المــادة )1/47(، أو يعتريــه إغفــال لموضــوع 

مشــمول باتفاق التحكيم ولم يحكم به، كما ورد في المادة )1/48(.

ــذه  ــاءت ه ــرر، فج ــزاع بال ــرفي الن ــى ط ــود ع ــا تع ــور مم ــذه الأم وه
المــواد لرفع الضرر الحاصل بذلك.

فالحكــم التحكيمــي إذا وردت عــى منطوقــه عــدة احتــالات في المعنــى 
اكتنفــه الغمــوض، وبالتــالي لم ينتــج الفائــدة منــه وهــو التنفيــذ لصالــح 
المحكــوم لــه، ولرفــع هــذا الــرر فإنــه يجــوز لــكل واحــد مــن طــرفي 
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التحكيــم أن يطالــب بتفســر الحكــم مــن هيئــة التحكيــم في خــال المــدة 
المنصــوص عليها في المادة )1/46(.

كذلــك إذا وقــع خطــأ كتــابي في بيانــات الحكــم، أو كان موضــوع النــزاع 
تتعلــق بــه عمليــات حســابية فوقــع الخطــأ فيهــا، كأن يذكــر في الحكــم عملــة 
ــد يلحــق  ــاً، فهــذا ق ــام جمعــاً خاطئ ــة أخــرى، أو تجمــع الأرق ــدلاً مــن عمل ب
ضرراً بأحــد طــرفي التحكيــم، وهــو ضرر تجــب إزالتــه، فعالجــت المــادة 
)1/47( هــذا الأمــر فالهيئــة مــن تلقــاء نفســها تصلــح هــذا الخطــأ إذا تبــنَّ 
لهــا، أو بنــاء عــى طلــب أحــد الخصــوم، وتجــري الهيئــة التحكيميــة التصحيــح 

خــال المدة المبينة في المادة.

وقــد تغفــل الهيئــة التحكيميــة الفصــل في بعــض الطلبــات المشــمولة 
باتفــاق التحكيــم، وهــذا فيــه إيقــاع للــرر عــى أحــد طــرفي التحكيــم، أو 
ــكل  ــادة )1/48( ل ــازت الم ــل أج ــرر الحاص ــذا ال ــاً له ــا، فرفع ــى كليه ع
مــن طــرفي التحكيــم ولــو بعــد انتهــاء ميعــاد التحكيــم، أن يطلــب مــن هيئــة 
ــدار  ــم؛ إص ــم التحكي ــلمه حك ــة لتس ــاً التالي ــن يوم ــال الثلاث ــم خ التحكي
الإجــراءات وأغفلهــا  قدمــت خــال  إضــافي في طلبــات  حكــم تحكيــم 

التحكيم. حكم 

المادة )49(، والمادة )1/50، 2(:

تنــص المــادة )49( عــى الآتي: »لا تقبــل أحــكام التحكيــم التــي تصــدر 
ــن،  ــرق الطع ــن ط ــق م ــأي طري ــا ب ــن فيه ــام الطع ــذا النظ ــكام ه ــاً لأح طبق
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عــدا رفــع دعــوى بطــان حكــم التحكيــم))) وفقــاً للأحــكام المبينــة في 
هذا النظام«.

وتنــص المــادة )1/50( عــى الآتي: »1- لا تقبــل دعــوى بطــان حكــم 
التحكيــم إلا في الأحــوال الآتيــة: أ- إذا لم يوجــد اتفــاق تحكيــم أو كان هــذا 
ــه. ب- إذا كان  ــاء مدت ــقط بانته ــال، أو س ــاً للإبط ــاً، أو قاب ــاق باط الاتف
أحــد طــرفي اتفــاق التحكيــم وقــت إبرامــه فاقــد الأهليــة، أو ناقصهــا، وفقــاً 
للنظــام الــذي يحكــم أهليتــه. ج- إذا تعــذر عــى أحــد طــرفي التحكيــم تقديــم 
ــراءات  ــم أو بإج ــن محك ــاً بتعي ــاً صحيح ــه إبلاغ ــدم إبلاغ ــبب ع ــه بس دفاع
ــم  ــتبعد حك ــه. د- إذا اس ــن إرادت ــارج ع ــر خ ــبب آخ ــم، أو لأي س التحكي
التحكيــم تطبيــق أي مــن القواعــد النظاميــة التــي اتفــق طرفــا التحكيــم عــى 
ــن  ــم أو ع ــة التحكي ــكلت هيئ ــزاع. هـــ- إذا ش ــوع الن ــى موض ــا ع تطبيقه
المحكمــون عــى وجــه مخالــف لهــذا النظــام، أو لاتفــاق الطرفــن. و- إذا 
فصــل حكــم التحكيــم في مســائل لا يشــملها اتفــاق التحكيــم، ومــع ذلــك 
إذا أمكــن فصــل أجــزاء الحكــم الخاصــة بالمســائل الخاضعــة للتحكيــم عــن 
ــى  ــان إلا ع ــع البط ــا يق ــه، ف ــة ل ــر الخاضع ــائل غ ــة بالمس ــه الخاص أجزائ

ــه  ــد لأركان ــتجماع العق ــدم اس ــى ع ــوني ع ــزاء القان ــه: الج ــاً بأن ــان قانوني ــرف البط يع 	(((
كاملــة مســتوفية لشروطهــا. وعرفــه آخــرون بأنــه: وصــف يلحــق تصرفــاً قانونيــاً معيبــاً 
لنشــأته، مخالفــاً لقاعــدة قانونيــة، يــؤدي إلى عــدم نفــوذه. انظــر: مصــادر الحــق في الفقــه 
الإســامي للســنهوري )89/3(، نظريــة بطــان التــرف القانــوني في القانــون المــدني 

المصري لجميل شرقاوي )68(.
ــش  ــه ص13 هام ــبق تعريف ــد س ــه فق ــم بخصوص ــم التحكي ــان حك ــف بط ــا تعري أم

رقم )1(.
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ــم  ــة التحكي ــراع هيئ ــا. ز- إذا لم ت ــم وحده ــة للتحكي ــر الخاضع ــزاء غ الأج
الــروط الواجــب توافرهــا في الحكــم عــى نحــو أثّــر في مضمونــه، أو اســتند 

الحكم على إجــراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

ــاء  ــن تلق ــان م ــوى البط ــر دع ــي تنظ ــة الت ــة المختص ــي المحكم 2- تق
نفســها ببطــان حكــم التحكيــم إذا تضمــن مــا يخالــف أحــكام الشريعــة 
الإســامية والنظــام العــام في المملكــة، أو مــا اتفــق عليــه طرفــا التحكيــم، أو 
ــم فيهــا  ــزاع مــن المســائل التــي لا يجــوز التحكي إذا وجــدت أن موضــوع الن

بموجب هذا النظام«.

التعلق: وجه 

ــرفي  ــن ط ــزاع ب ــوع الن ــاً في موض ــاً نهائي ــم حك ــة التحك ــدر هيئ ــد تص ق
التحكيــم، إلا أن أحــد طــرفي التحكيــم قــد يــرى أن هــذا الحكــم التحكيمــي 
ــان، وفي  ــببات البط ــن مس ــه م ــا يبطل ــابه م ــد ش ــواب، وق ــه الص ــد جانب ق
حكــم  ببطــان  دعــوى  رفــع  النظــام  لــه  فحفــظ  عليــه،  ضرر  إمضائــه 

التحكيــم، ممــا يدفع عنه الضرر الواقع عليه))).

والمــادة )1/50، 2( أشــارت إلى الحــالات التــي تقبــل فيهــا دعــوى 
بطــان الحكــم التحكيمــي، وهــذه الحــالات متحقــق فيهــا الــرر بشــكل أو 

بآخر، والضرر تجب إزالته.

ــن فرحــون في تبــرة الحــكام )63/1(: »إذا حكــم المحكــم فليــس لأحــد أن  ــال اب ق 	(((
ينقــض حكمــه، وإن خالــف مذهبــه إلا أن يكــون جــوراً بينــاً لم يختلــف فيــه أهــل 

العلــم«. وانظر: التاج والإكليل )100/8(.
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ففــي الفقــرة )1/50/أ( نصــت عــى أن مــن حــالات البطــان أن يكــون 

ــون  ــة ك ــرر في حال ــوع ال ــال، ووق ــاً للإبط ــاً أو قاب ــم باط ــاق التحكي اتف

اتفــاق التحكيــم باطــاً أو قابــاً للإبطــال يتضــح بالمثــال: فالاتفــاق الباطــل 

كالمجنــون  الأهليــة  فاقــد  طرفيــه  أحــد  في  التحكيــم  اتفــاق  يتــولى  كأن 

والصغــر، أو ناقصهــا كالمحجــور عليــه لســفهٍ)))-وهذا مــا نصــت عليــه 

الفقــرة )1/50/ب( مــن نفــس المــادة-، والــرر في هــذا واضــح، فالصغير 

والمجنــون ممــن هــو فاقــد الأهليــة لا يملــك أن يتــرف لنفســه فكيــف 

ــر  ــاره ولا ينفــذ، ويعت ــج آث ــه لا ينت ــا يقــوم ب ــزام)))، ف يكــون مصــدراً للالت

كأن لم يكــن فهــو في حكــم المعــدوم، وأيضــاً هنــاك ضرر مــن جهــة أخــرى، 

وهــي أن في اللجــوء إلى التحكيــم تنــازلاً عــن رفــع الدعــوى أمــام القضــاء، 

ــراد،  ــي يقدمهــا القضــاء التقليــدي للأف ــات الت ــالي التخــي عــن الضمان وبالت

عــرف نظــام المعامــات المدنيــة عديــم الأهليــة في المــادة )13( بأنــه: »كل شــخص فاقــد  	(((
ــن  ــابعة م ــم الس ــن لم يت ــادة أن م ــس الم ــام في نف ــنّ النظ ــون«، وب ــر أو جن ــز لصغ للتميي
ــو  ــادة )14(: »ناقص ــد ورد في الم ــة فق ــص الأهلي ــا ناق ــزاً. وأم ــدّ ممي ــه لا يع ــره فإن عم
الأهليــة هــم: 1- الصغــر الــذي بلــغ ســن التمييــز، ولم يبلــغ ســن الرشــد 2- المعتــوه، 
وهــو: ناقــص العقــل الــذي لم يبلــغ حــد الجنــون3- المحجــور عليــه لســفهٍ، أو لكونــه 
ذا غفلــة«. وأمــا كامــل الأهليــة فعرفــه النظــام في المــادة )12( بأنــه: »كل شــخص بلــغ 
ســن الرشــد، متمتعــاً بقــواه العقليــة، ولم يُُحجــر عليــه«، وحــدد النظــام في نفــس المــادة 

ســن الرشــد بأنه تمام ثماني عشرة سنة هجرية.
ــه:  ــن )299/4(: »قول ــوبي عــى شرح المحــي عــى منهــاج الطالب جــاء في حاشــية قلي 	(((

)ولو حكم خصمان( أي رشــيدان يتصرفان لأنفسهما«.
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وتقديــر المصلحــة في ذلــك مــن عدمهــا لا بــد لــه مــن شــخص كامــل الأهلية، 
فكيــف لفاقــد الأهلية أو ناقصها أن يقدّر ذلك؟))).

وأمــا الاتفــاق القابــل للإبطــال كأن يشــوب إرادة أحــد أطــراف التحكيم 
عيــب مــن عيــوب الإرادة كالإكــراه، أو التغريــر، أو التدليــس ونحــو ذلــك، 
ممــا تعــود بالــرر عــى صاحبهــا)))؛ فتقديــره لمصلحتــه مــن اتفــاق التحكيــم 
ــد  ــه إلى التعاق ــا لم تتج ــليمة لرب ــه س ــت إرادت ــو كان ــة، ول ــة أو معدوم ناقص

على اتفاق التحكيم.

أمــا الفقــرة )1/50/ج( فهــي تتعلــق بالإخــال بمبــدأ أصيــل مــن 
مبــادئ العدالــة وهــي المواجهــة بــن الخصــوم والمســاواة بينهــم، فــإذا اختــل 
ــه  ــدم إبلاغ ــبب ع ــه بس ــم دفاع ــراف تقدي ــد الأط ــى أح ــذر ع ــأن تع ــك ب ذل
إبلاغــاً صحيحــاً بتعيــن محكــم أو بإجــراءات التحكيــم، أو لأي ســبب آخــر 
خــارج عــن إرادتــه؛ فهــذا ضرر واقــع عــى هــذا الطــرف تجــب إزالتــه 

يإعطائــه الحق في رفع دعــوى بطلان حكم التحكيم.

وفي الفقــرة )1/50/د( الــرر واقــع مــن جهــة تنحيــة إرادة الطرفــن، 
فلــو اتفــق الطرفــان عــى قواعــد نظاميــة محــددة لتطبيقهــا عــى موضــوع 
النــزاع -كالقواعــد الإجرائيــة لمركــز التحكيــم الســعودي مثــاً-، إلا أن 

ــه )التمييــز( دراســة  انظــر: بطــان حكــم التحكيــم ومــدى رقابــة محكمــة النقــض علي 	(((
مقارنة )45(.

المــدني،  القانــون  شرح  في  الوســيط  للإبطــال:  القابــل  الاتفــاق  تعريــف  في  انظــر  	(((
للســنهوري )493/1، 494(، توضيح نظام التحكيم )60(.
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ــاً في  ــون كافي ــذا يك ــإن ه ــد، ف ــذه القواع ــق ه ــتبعد تطبي ــم اس ــم التحكي حك
الحكــم ببطلان الحكم التحكيمي.

ــن أو  ــة المحكم ــكيل هيئ ــة تش ــن جه ــرة )1/50/هـــ( ضرر م وفي الفق
ــم:  ــرفي التحكي ــاق ط ــام أو لاتف ــف للنظ ــه مخال ــى وج ــن ع ــن المحكم تعي
فالنظــام موضــوع لتحقيــق مصالــح المتنازعــن، ومخالفتــه فيــه ضرر عليهــا، 
ــاً بعــدد زوجــي مخالفــة في ذلــك النظــام  ــة مث ــة التحكيمي فلــو شــكلت الهيئ
الــذي اشــرط أن يكــون العــدد وتــراً، فلــو فرضنــا أن الهيئــة التحكيميــة 
المكونــة مــن عــدد زوجــي لم يتفقــوا عــى حكــم معــن، وانقســمت الهيئــة إلى 
هــذا  حســم  يتــم  فكيــف  محكمَــن،  مــن  فريــق  كل  متســاويين،  فريقــن 
الخــاف؟!، وســيترتب عليــه ضرر آخــر وهــو إطالــة أمــد الفصــل في النــزاع، 
ــه إلى  ــاج مع ــا يحت ــة، مم ــذه الحال ــح في ه ــم مرج ــن محك ــاج إلى تعي ــد يحت إذ ق

إجراءات قد تطول.

كذلــك إذا عــن المحكمــون عــى وجــه مخالــف للنظــام كأن تخلفــت 
الــروط التــي ذكــرت في المــادة )14( مــن النظــام كــرط كــال الأهليــة، أو 
حســن الســرة والســلوك، أو تخلــف شرط عــدم حمــل المحكــم للمؤهــات 
أو  للحقــوق  إثبــات  في  فالتحكيــم  واضــح؛  ضرر  فيــه  فهــذا  المشــرطة، 
ــل هــذا  ــه لمث ــد مــن شروط فيمــن يقــوم بهــذا العمــل تؤهل ــا ب إســقاطها، ف

الأمر الخطير))).

ورد في التبــرة للخمــي المالكــي )5337/11(: »إنــا يجــوز التحكيــم إذا كان المحكــم  	(((
ــد لم < ــم ولم يسترش ــإن حك ــاء، ف ــد العل ــاً واسترش ــاد، أو عامي ــل الاجته ــن أه ــدلاً م  ع
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وفي الفقــرة )1/50/و(: الــرر واقــع مــن جهــة أن هيئــة التحكيــم 
تجــاوزت صلاحيتهــا، وحكمــت في أمــور لا يشــملها اتفــاق التحكيــم، فهــو 
ــرفي  ــى ط ــع ضرراً ع ــا يوق ــره، مم ــج أث ــا ينت ــل، ف ــر المح ــم وارد في غ حك
التحكيــم مــن عــدة جهــات، منهــا تنحيــة إرادة الطرفــن في الفصــل في 
موضــوع محــدد، ومنهــا إطالــة الفصــل في موضــوع النــزاع؛ فالطــرف المتــرر 
يضطــر إلى رفــع دعــوى البطــان إلى المحكمــة المختصــة، وهــذا ســيأخذ 
ــن  ــاسي م ــود الأس ــم؛ لأن المقص ــرفي التحكي ــود ط ــه لمقص ــع مخالفت ــاً، م وقت

التحكيم هــو التعجيل بفض النزاع.

وفي الفقــرة )1/50/ز( ضرر مــن جهــة تأثــر مضمــون الحكــم عنــد 
إلى  اســتناده  أو  الحكــم)))  في  توافرهــا  الواجــب  الــروط  مراعــاة  عــدم 
ــة  ــن العملي ــي م ــد النهائ ــو المقص ــي ه ــم التحكيم ــة، فالحك ــراءات باطل إج
التحكيميــة، فــا يؤثــر في مضمونــه ســيعود بــرر عــى طــرفي التحكيــم، كأن 
ــن  ــاً م ــم خالي ــم التحكي ــون حك ــاً، أو يك ــة مث ــدون أغلبي ــم ب ــدر الحك يص
التحكيــم  طــرفي  وطلبــات  لأقــوال  أو  التحكيــم،  لاتفــاق  ملخــص 

ومستنداتهم. ومرافعاتهم 

، وإن وافــق قــول قائــل؛ لأن ذلــك التحكيــم تخاطــر منهــا وغــرر، ولا فــرق  يجــز ورُدَّ <
ــع قــد  ــل هــو في الحكــم أشــد؛ لأن التخاطــر في البي ــع والحكــم، ب بــن التخاطــر في البي
يكــون في بعــض صفاتــه، والبيــع ثابــت للمشــري عــى كل حــال، والتخاطــر في الحكــم 
في جميــع الحــق يثبتــه أو يســقطه«. وانظــر: الذخــرة للقــرافي )36/10(، تبــرة الحــكام 

.)63/1(
وردت هذه الشروط في المادة )42( من نظام التحكيم الســعودي. 	(((
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والمـادة )2/50( وجـه الضرر فيهـا واضح؛ فـإن مخالفة أحـكام الشريعة 
الإسالمية))) ضرر محـض ولا شـك، كأن يتضمـن الحكـم التحكيمـي الحكم 

الربوية. بالفوائد 

ــي  ــا الت ــح العلي ــن المصال ــو م ــذي ه ــام))) ال ــام الع ــة النظ ــك مخالف كذل
ــق  ــتقراره، وتحقي ــة لاس ــة اللازم ــع الحماي ــق للمجتم ــة، وتحق ــا الدول ترعاه

العدالة لأفراده، فلا شــك أن في مخالفتها ضرراً.

أمــا المســائل التــي لا يجــوز التحكيــم فيهــا بموجــب نظــام التحكيــم)))، 
ــوز أن  ــي لا يج ــائل الت ــن المس ــاً م ــرر، فمث ــق لل ــاً ملح ــا أيض ــم فيه فالحك
ــا  ــي منه ــا، والت ــح فيه ــوز الصل ــي لا يج ــائل الت ــم المس ــا التحكي ــل فيه يفص
عــى ســبيل المثــال القصــاص والحــدود، فإنهــا مــن الأمــور التــي يكــون عنــد 
إقامتهــا تدافــع وتغالــب؛ حيــث لا يؤمــن فيهــا الحيــف أو الميــل لأحــد 

مـراد المنظـم بمخالفـة أحـكام الشريعـة الإسالمية: »هـو مصادمـة نـص مـن نصوصهـا  	(((
القاطعـة أو مبـدأ مـن مبادئهـا الثابتـة«، وجاء هـذا التفسري في مدونة الأحـكام القضائية 
تاريـخ  )2/5190/س(،  الاسـتئناف  قضيـة  رقـم   ،)168-147( 1436هــ،  لعـام 

الجلسـة 1436/2/24هـ. وانظر أيضـاً: التفهيم شرح نظام التحكيم )225-224(.
المــراد بالنظــام العــام هــو: »مجموعــة الأحــكام والإجــراءات الموضوعــة لحمايــة المجتمــع  	(((
وتحقيــق النفــع العــام لــه في الدنيــا والآخــرة والتــي لا يجــوز لأحــد مخالفتهــا أو إســقاطها 
أو تعديلهــا أو الاتفــاق عــى خلافهــا«، وذلــك مثــل الحفــاظ عــى الضروريــات الخمــس 
التــي جــاءت بهــا الشريعــة: الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال. انظــر: 
ــز في شرح  ــي )55(، الوجي ــهل العتيب ــن س ــد الله ب ــلمة، لعب ــة المس ــام للدول ــام الع النظ

نظام التحكيم )376(.
نــص النظــام في المــادة )2(: »ولا تــري أحــكام هــذا النظــام عــى المنازعــات المتعلقــة  	(((

بالأحوال الشــخصية، والمســائل التي لا يجوز فيها الصلح«.
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ــم  ــا كان التحكي ــاراً مــن أحــد الخصــوم، ورب الخصــوم؛ لكــون المحكــم مخت
بمقابــل مــادي فتعظــم التهمــة، ولذلــك اختــص بهــا الإمــام دون غــره 
القصــاص  فــإن  الفتــن والاضطــراب)))، كذلــك  مــن  للمجتمــع  حفظــاً 
والحــدود، المقصــود منهــا الــردع والعقوبــة، واتفــاق الخصــوم ممــا ينــافي ذلــك 
أو يضعفــه)))، وهــذا ضرر بيِّــن، فجــاء النظــام بحــق رفــع هــذا الــرر برفــع 

دعــوى بطلان الحكم، وخوّل المحكمة أن تحكم بذلك من نفســها.

ورد في العزيــز شرح الوجيــز )437/12(: »فأمــا النــكاح واللعــان والقصــاص وحــد  	(((
القــاضي  بنظــر  فتنــاط  أمــور خطــرة،  فيهــا؛ لأنهــا  التحكيــم  فــا يجــوز  القــذف، 

ومنصبــه«. وانظر: مغني المحتاج )268/6(.
انظــر: الــرح الكبــر عــى مختــر خليــل )136/4(. وانظــر أيضــاً: التحكيــم في  	(((
الشريعــة الإســامية )54(، التحكيــم في المســائل الجنائيــة في الشريعــة الإســامية، 
لخميّــس بــن ســعد الغامــدي، بحــث منشــور في مجلــة قضــاء، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإسلامية، العدد )13(، 1440هـ، )ص382(.
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الثالث المبحث 
قاعدة )لا ينســب إلى ســاكت قول ولكن الســكوت في 

معــرض الحاجــة إلى البيان بيان()))

المطلــب الأول: معنــى القاعدة:

المراد بالســكوت في هذه القاعدة: تــرك التكلم مع القدرة عليه))).

ومعنــى القاعــدة: أن الأصــل واليقــن أن الســاكت القــادر عــى الــكلام 
لا يترتــب عــى ســكوته أي أثــر مــن آثــار النطــق القــولي مــن الأحــكام 
والتصرفــات ونحوهــا، لكــن يســتثنى مــن هــذا الأصــل الســكوت في وقــت 
لــزوم البيــان والحاجــة إليــه فإنــه ينــزل منزلــة النطــق القــولي، فيعتــر إقــراراً 

وبياناً ورضاً بالحال))).

المطلب الثاني: المواد النظامية المتعلقة بالقاعدة ووجه التعلق:

المادة )7(:

تنــص هــذه المــادة عــى الآتي: »إذا اســتمر أحــد طــرفي التحكيــم في 
ــذا  ــكام ه ــن أح ــم م ــة لحك ــوع مخالف ــه بوق ــع علم ــم -م ــراءات التحكي إج

انظــر في هــذه القاعــدة وصيغهــا وأدلتهــا وقيودهــا: الأم )275/1(، الأشــباه والنظائــر  	(((
لابــن الســبكي )167/2(، المنثــور )205/2(، إيضــاح المســالك )373(، الاشــباه 

والنظائــر لابن نجيم )129(، درر الحكام )66/1(.
انظــر: التعريفات للجرجاني )120(. 	(((

انظــر: درر الحــكام )66/1(، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة )205(، الممتــع  	(((
في القواعــد الفقهية )140(.
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ــم- ولم  ــاق التحكي ــرط في اتف ــه أو ل ــى مخالفت ــاق ع ــوز الاتف ــا يج ــام مم النظ
يقــدم اعتراضــاً عــى هــذه المخالفــة في الميعــاد المتفــق عليــه، أو خــال ثلاثــن 
يومــاً مــن علمــه بوقــوع المخالفــة عنــد عــدم الاتفــاق، عُــدَّ ذلــك تنــازلاً منــه 

عن حقه في الاعتراض«.

التعلق: وجه 

ــراراً  ــان إق ــة إلى البي ــد الحاج ــكوت عن ــار الس ــى اعتب ــدة ع ــت القاع نص
ورضــاً بالحــال القائمــة، فينــزل منزلــة القــول في ترتــب الأحــكام عليــه، 
ــكوت  ــرج الس ــم، تخ ــال المتكل ــن ح ــة م ــاك دلال ــون هن ــرط أن تك ــن ب لك
ــه الأحــكام، إلى  ــى علي ــذي لا تبن ــة وال مــن الســكوت المجــرد عــن أي دلال

ســكوت ينزل منزلة القول وتبنى عليه الأحكام.

وهــذا مــا تنطبــق عليــه هــذه المــادة مــن مــواد نظــام التحكيــم الســعودي؛ 
حيــث قــررت أنــه إذا وقعــت مخالفــة لأحــد أحــكام نظــام التحكيــم ممــا يجــوز 
واســتمرت  التحكيــم،  اتفــاق  في  لــرط  أو  مخالفتــه)))،  عــى  الاتفــاق 
إجــراءات التحكيــم بحضــور طــرفي النــزاع، ولم يعــرض أحــد طــرفي نــزاع 
عــى هــذه المخالفــة، ولم يقــدم أي دفــع في المــدة المتفــق عليهــا بــن الطرفــن 

انظــر مثــال ذلــك المــواد مــن نظــام التحكيــم الســعودي: )26(، )1/29(، )34(،  	(((
)3/39(، )2/40(، وغيرهــا، كــا أن في نظــام التحكيــم الســعودي مــواد آمــرة لا 
يجــوز مخالفتهــا ولا الاتفــاق عــى خلافهــا، كــا لــو تضمــن الحكــم مــا يخالــف الشريعــة 
الإســامية أو النظــام العــام في المملكــة العربيــة الســعودية، أو كان موضــوع النــزاع مــن 
المســائل التــي لا يجــوز التحكيــم فيهــا بموجــب النظــام. انظــر المــواد: )2(، )5(، 

)1/25(، )2/25(، )1/38(، )2/50(، )2/55/ب(.
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ــون  ــي ثلاث ــادة وه ــذه الم ــا ه ــي قررته ــدة الت ــال الم ــاق، أو خ ــد اتف إن وج
يومــاً مــن العلــم بوقــوع المخالفــة، عــدّ ســكوته وعــدم اعتراضــه ودفعــه بــأي 

دفــع تنازلاً عن حقه في الاعتراض))).

وإنــا عُــد ســكوته هنــا بيانــاً لأن دلالــة الحــال دلــت عــى تنازلــه الضمنــي 
عــن حقــه، حيــث نصــت هــذه المــادة عــى اشــراط العلــم بوقــوع المخالفــة، 
ــزل ســكوته هــذا  فــإن علــم وســكت حتــى مضــت المــدة المقــررة في المــادة نُ
منزلــة البيــان القــولي وســقط حقــه في الاعــراض؛ لأنــه الســكوت في معرض 

الحاجة إلى البيان بيان.

المادة )1/11(:

ــا  ــع إليه ــي يرف ــة الت ــى المحكم ــب ع ــى الآتي: »يج ــادة ع ــذه الم ــص ه تن
نــزاع يوجــد في شــأنه اتفــاق تحكيــم أن تحكــم بعــدم جــواز نظــر الدعــوى إذا 

دفــع المدعى عليــه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى«.

التعلق: وجه 

هــذه المــادة تتعلــق بالدفــع بوجــود اتفــاق التحكيــم في حالــة مــا إذا لجــأ 
أحــد أطــراف النــزاع إلى القضــاء، وقــد قيــدت هــذه المــادة الدفــع بــأن يكــون 
مــن جهــة المدعــى عليــه قبــل أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى يقــوم بــه، 
ويفهــم مــن هــذا القيــد أن المدعــى عليــه إذا ســكت عــن الدفــع بوجــود 
اتفــاق تحكيــم قبــل أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى، كأن يترافــع أمــام القضــاء 

انظــر: التفهيم في نظام التحكيم )79(. 	(((
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ويجيــب عــن الدعــوى مثــاً، فــإن ذلــك يعــد منــه تنــازلاً عــن شرط التحكيــم 
وإنهاء لــه والرضا بالالتجاء إلى القضاء))).

وإنــا نــزل ســكوته هنــا منزلــة النطــق القــولي لدلالــة الحــال، حيــث 
ــم، وترافــع أمــام القضــاء وأجــاب عــن  ســكت عــن الدفــع باتفــاق التحكي

دعوى المدعي، والســكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

المادة )20(:

ــوع  ــم في الدف ــة التحكي ــل هيئ ــى الآتي: »1- تفص ــادة ع ــذه الم ــص ه تن
ــود  ــدم وج ــى ع ــة ع ــوع المبنيّ ــك الدف ــا في ذل ــا ب ــدم اختصاصه ــة بع المتعلق
ــزاع.  ــوع الن ــموله لموض ــدم ش ــه، أو ع ــقوطه، أو بطلان ــم، أو س ــاق تحكي اتف
ــد  ــاً للمواعي ــم وفق ــة التحكي ــداء الدفــوع بعــدم اختصــاص هيئ 2- يجــب إب
المشــار إليهــا في الفقــرة )2( مــن المــادة )الثلاثــن( مــن هــذا النظــام. ولا 
يترتــب عــى قيــام أحــد طــرفي التحكيــم بتعيــن محكــم أو الاشــراك في تعيينــه 
ــمول  ــدم ش ــع بع ــا الدف ــوع. أم ــذه الدف ــن ه ــم أي م ــه في تقدي ــقوط حق س
ــزاع  ــر الن ــاء نظ ــائل أثن ــن مس ــر م ــرف الآخ ــره الط ــا يث ــم لم ــاق التحكي اتف

فيجب إبداؤه فوراً وإلا ســقط الحق فيه.

ــر إذا  ــع المتأخ ــم الدف ــة التحكي ــل هيئ ــوال أن تقب ــع الأح ــوز في جمي ويج
رأت أن التأخير كان لســبب مقبول«.

ــم في  ــا )31(، التحكي ــو الوف ــد أب ــور أحم ــة للدكت ــن العربي ــم في القوان ــر: التحكي انظ 	(((
النظــام الســعودي عــى ضــوء الفقــه الإســامي لخالــد الدخيــل )59(، الوجيــز في 

شرح نظام التحكيم )132(.
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التعلق: وجه 

)الاختصـــاص  بمصطلـــح  يعـــرف  بـــات  بـــا  تتعلـــق  المـــادة  هـــذه 
التحكيـــم في مســـائل  بـــه: أن تفصـــل هيئـــة  بالاختصـــاص(، ويقصـــد 

الاختصـــاص المتعلق بولايتها على موضـــوع الدعوى التحكيمية))).

فـــكل دفـــع يقـــوم بـــه أحـــد الخصـــوم يتعلـــق بعـــدم اختصـــاص هيئـــة 
ــن  ــون مـ ــه يكـ ــل فيـ ــإن الفصـ ــزاع، فـ ــر في النـ ــن النظـ ــا مـ ــم لمنعهـ التحكيـ

اختصـــاص هيئة التحكيم.

وبــنَّ النظــام تلــك الدفــوع وأنهــا المبنيّــة عــى عــدم وجــود اتفــاق تحكيــم، 
أو ســقوطه، أو بطلانه، أو عدم شــموله لموضوع النزاع.

وبينــت المــادة )2/20( الوقــت المحــدد لســاع دفــوع عــدم الاختصــاص 
وقسمتها إلى قسمين:

اتفــاق تحكيــم، أو  المبنيّــة عــى عــدم وجــود  الدفــوع  القســم الأول: 
سقوطه، أو بطلانه.

ــوع إلى  ــذه الدف ــاع ه ــت س ــد وق ــادة )2/20( في تحدي ــت الم ــد أحال وق
المادة )2/30(، والتي نصها:

التحكيــم  باتفــاق  المتعلقــة  الدفــوع  التحكيــم )144(،  التفهيــم شرح نظــام  انظــر:  	(((
.)135(
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»يرســل المدعــى عليــه خــال الميعــاد المتفــق عليــه بــن الطرفــن، أو الــذي 
تعينــه هيئــة التحكيــم إلى المدعــي وإلى كل واحــد مــن المحكمــن، جوابــاً 

مكتوبــاً بدفاعــه رداً على ما جاء في بيان الدعوى.

ولـــه أن يضمّــن جوابــه أي طلــب متصــل بموضــوع النــزاع، أو أن 
يتمســك بحــق ناشــئ منــه بقصــد الدفــع بالمقاصــة، ولــه ذلــك ولــو في مرحلــة 

لاحقــة مــن الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تســوغ التأخير«.

ومــن خــال هــذه المــادة يتبــن أن وقــت ســاع الدفــوع الســابق ذكرهــا 
بعــدم الاختصــاص هــي المواعيــد التــي يتفــق عليهــا الطرفــان لإرســال 
ــوى،  ــان الدع ــاء في بي ــا ج ــى م ــه رداً ع ــاً بدفاع ــاً مكتوب ــه جواب ــى علي المدع
فــإن لم يوجــد اتفــاق فتحــدد هيئــة التحكيــم تلــك المــدد، أمــا إذا انتهــت تلــك 
المــدد ولم يدفــع الخصــم بتلــك الدفــوع ســقط حقــه في ذلــك)))؛ لأنــه ســكت 
ــا  ــولي بالرض ــق الق ــة النط ــكوته منزل ــزل س ــان، فين ــة إلى البي ــت الحاج في وق
تقــول:  الفقهيــة  والقاعــدة  الدفــوع،  بتلــك  التمســك  في  حقــه  بإســقاط 

»الســكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان«.

ــره  ــا يث ــم لم ــاق التحكي ــق بعــدم شــمول اتف ــع المتعل ــاني: الدف القســم الث
الطــرف الآخــر مــن مســائل أثنــاء نظــر النــزاع يجــب إبــداؤه فــوراً))) أي 

انظــر: التفهيم شرح نظام التحكيم )146(. 	(((
عــرت هــذه المــادة بكلمــة )فــوراً(، وفي المــادة )2/16( مــن قانــون الأونســيترال  	(((
ــي  ــم المســألة الت ــاء إجــراءات التحكي ــار أثن ــداؤه بمجــرد أن تث النموذجــي )فيجــب إب
يدعــي أنهــا خــارج نطــاق ســلطتها(، وهــي التــي شرحــت بهــا كلمــة فــوراً مــع شيء مــن 

التعديل تقديمًا وتأخيراً.
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هيئــة  نطــاق ســلطة  أنهــا خــارج  يدعــي  التــي  المســألة  تثــار  أن  بمجــرد 
التحكيــم، وإن لم يفعــل ســقط حقــه؛ لأنــه متــاح لــه فــوراً وســكت ولم يفعــل، 
فيعتــر ســكوته رضــاً وقبــولاً بالحــال)))؛ فالســكوت في معــرض الحاجــة إلى 

البيان بيان.

المادة )40(:

تنــص هــذه المــادة عــى الآتي: »1- عــى هيئــة التحكيــم إصــدار الحكــم 
ــم،  ــا التحكي ــه طرف ــذي اتفــق علي المنهــي للخصومــة كلهــا خــال الميعــاد ال
فــإن لم يكــن هنــاك اتفــاق وجــب أن يصــدر الحكــم خــال اثنــي عــر شــهراً 

مــن تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

2- يجــوز لهيئــة التحكيــم -في جميــع الأحــوال- أن تقــرر زيــادة مــدة 
التحكيــم عــى ألا تتجــاوز هــذه الزيــادة ســتة أشــهر، مــا لم يتفــق طرفــا 

التحكيــم على مدة تزيد على ذلك.

ــرة  ــه في الفق ــار إلي ــاد المش ــال الميع ــم خ ــم التحكي ــدر حك 3- إذا لم يص
الســابقة، جــاز لأي مــن طــرفي التحكيــم أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة 
أن تصــدر أمــراً بتحديــد مــدة إضافيــة، أو بإنهــاء إجــراءات التحكيــم، ولأي 

مــن الطرفين عندئذ رفــع دعواه إلى المحكمة المختصة«.

انظــر: التفهيم شرح نظام التحكيم )145(. 	(((
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التعلق: وجه 

تتعلــق هــذه الفقــرات مــن المــادة )40( بنهايــة إجــراءات الدعــوى 
ــد  ــإن تحدي ــادة )1/40( ف ــب الم ــا، وحس ــم فيه ــدار الحك ــة وإص التحكيمي
انتهــاء مــدة إجــراءات الأحــكام تكــون بأحــد أمريــن: إمــا بحســب الميعــاد 
الــذي يتفــق عليــه الطرفــان، فــإن لم يكــن هنــاك اتفــاق كانــت المــدة هــي اثنــا 
ــم  ــدر الحك ــإذا لم يص ــم، ف ــراءات التحكي ــدء إج ــخ ب ــن تاري ــهراً م ــر ش ع
خــال هــذه المــدة المقــررة المحــددة فقــد نصــت المــادة )2/40( عــى أن لهيئــة 
ــادة ســتة أشــهر،  ــادة مــدة التحكيــم عــى ألا تتجــاوز هــذه الزي التحكيــم زي

ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ســتة أشــهر.

ونصــت المــادة )3/40( عــى أن للمحكمــة المختصــة -الاســتئناف- 
تمديــد مــدة التحكيم بناء عــى طلب أي طرف من طرفي التحكيم.

لكــن إذا حــدث وانتهــت المــدة التــي اتفــق عليهــا الطرفــان، أو مضــت 
اثنــا عــر شــهراً واســتمرت هيئــة التحكيــم في مــد إجــراءات التحكيــم، ولم 
يعــرض أي طــرف مــن طــرفي النــزاع، ثــم صــدر الحكــم، فليــس لأي 
الأطــراف الاعــراض؛ لأن اســتمرار الهيئــة في إجراءاتهــا مــع ســكوت أحــد 
الأطــراف يعتــر منــه رضــاً وقبــولاً بزيــادة المــدة وتخويــاً لهيئــة التحكيــم في 

اســتمرار النظر في القضية؛ والســكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان))).

ـــة  ـــاري/166/1(: أن محكم ـــام 1436هــــ )تج ـــة للع ـــكام القضائي ـــة الأح ورد في مدون 	(((
بتاريـــخ  1436هــــ  لعـــام  )5190///2/س(  رقـــم  القضيـــة  في  الاســـتئناف 
ـــوى < ـــق بدع ـــا يتعل ـــه في ـــث إن ـــي: »...وحي ـــا ي ـــا م ـــاء في حكمه  1436/6/24هــــ ج
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المبحث الرابع
قاعــدة )التابع تابع(

المطلــب الأول: معنــى القاعدة:

المــراد بالتابــع هنــا: مــا لا يوجــد مســتقلًا بنفســه، بــل وجــوده تابــع 
لوجــود غيره، بحيث لا ينفــك حكمه عن حكم متبوعه.

فيكــون معنــى القاعــدة: أن مــا كان تابعــاً لغــره، فإنــه يعطــى حكــم 
ذلك الشيء المتبوع))).

المطلب الثاني: المواد النظامية المتعلقة بالقاعدة ووجه التعلق:

المادة )4(، والمادة )1/25(:

تنــص المــادة )4( عــى الآتي: »في الأحــوال التــي يجيــز فيهــا هــذا النظــام 
ــإن  ــة، ف ــاع في مســألة معين ــار الإجــراء الواجــب الاتب ــم اختي لطــرفي التحكي

ــدة  ــق بمـ ــن المتعلـ ــاق الطرفـ ــوى لاتفـ ــل الدعـ ــم محـ ــة الحكـ ــبب مخالفـ ــان بسـ البطـ <
التحكيـــم وأن الهيئـــة تجـــاوزت المـــدة المتفـــق عليهـــا، فإنـــه لمـــا كان مدعـــي البطـــان لم 
يذكـــر أن اســـتمرار الهيئـــة في النظـــر بعـــد انقضـــاء المـــدة المنصـــوص عليهـــا في اتفـــاق 
ـــن  ـــس م ـــك لي ـــا كان ذل ـــن، ولم ـــن الطرف ـــل أي م ـــن قب ـــاً م ـــى اعتراض ـــد لاق ـــن ق الطرف
ـــة في  ـــإذا اســـتمرت الهيئ ـــه ف ـــاق عـــى خلاف ـــل للأطـــراف الحـــق في الاتف النظـــام العـــام، ب
ـــاً  نظرهـــا واســـتمر الأطـــراف في الترافـــع أمامهـــا دون اعـــراض منهـــم كان ذلـــك تخوي
ــاقطاً  ــاق سـ ــد الاتفـ ــك لا يعـ ــر، وبذلـ ــتمرار النظـ ــا في اسـ ــم لهـ ــداً منهـ ــاً جديـ ضمنيـ
بانتهـــاء مدتـــه لموافقـــة الأطـــراف عـــى زيـــادة المـــدة بالســـكوت عـــن اســـتمرار النظـــر 

إلى حين صدور الحكم...«.
انظــر: غمــز عيــون البصائــر )361/1(، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة  	(((

)331(، الممتــع في القواعد الفقهية )285(.
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ــد  ــراء، ويع ــذا الإج ــار ه ــر في اختي ــص للغ ــا في الترخي ــن حقه ــك يضم ذل
مــن الغــر في هــذا الشــأن كل فــرد، أو هيئــة، أو منظمــة، أو مركــز للتحكيــم 

في المملكة العربية الســعودية، أو في خارجها«.

وجــاء في المــادة )1/25(: »لطــرفي التحكيــم الاتفــاق عــى الإجــراءات 
التــي تتبعهــا هيئــة التحكيــم، بــا في ذلــك حقهــا في إخضــاع هــذه الإجراءات 
للقواعــد النافــذة في أي منظمــة، أو هيئــة، أو مركــز تحكيــم في المملكــة أو 

خارجهــا، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإســامية«.

التعلق: وجه 
تنـص المـادة )4(: عىل أحقيـة طـرفي التحكيـم في تفويـض الغري -سـواء 
أكان هـذا الغري فـرداً، أو هيئـة، أو منظمـة، أو مركـزاً للتحكيـم في المملكـة 
العربيـة السـعودية، أو في خارجهـا- في اختيـار الإجـراء الواجـب الاتبـاع في 
مسـألة معينـة، كتفويضهـم باختيار المحكمني، أو اختيار إجـراءات التحكيم 

تبعـاً للإجراءات المتبعة لدى هـذه الجهة التي فوضتها أو غيرها.
وهــذا الجــواز بالتفويــض هــو تبــع لإجــازة النظــام لطــرفي التحكيــم 
ــبق  ــادة )1/25( -وس ــاء في الم ــا ج ــاع، ك ــب الاتب ــراء الواج ــار الإج باختي
ذكــر نصهــا-، ولبيــان ذلــك بصــورة أوضــح نقــول: إن طــرفي التحكيــم لمــا 
ملــكا حــقَّ اختيــار إجــراءات التحكيــم حــقَّ لهــا تفويــض غيرهمــا فيــه؛ لأنــه 
تــرف يتضمــن تحقيــق مصلحــة لهــا، والقاعــدة الفقهيــة تنــص عــى أن مــن 
ملــك شــيئاً ملــك مــا هــو مــن ضروراتــه وتوابعــه، ومــن ضرورات الــيء 
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ضرورة التــرف فيــه لمــا فيــه مصلحــة للأطــراف)))، فتصرفــه فيــه تبــع 
لسبق مِلكه له.

المادة )5(، والمادة )3/9(:

ــاع  ــى إخض ــم ع ــا التحكي ــق طرف ــى الآتي: »إذا اتف ــادة )5( ع ــص الم تن
ــة أو  ــة دولي ــي، أو اتفاقي ــد نموذج ــة )عق ــكام أي وثيق ــا لأح ــة بينه العلاق
غيرهمــا(، وجــب العمــل بأحــكام هــذه الوثيقــة بــا تشــمله مــن أحــكام 

خاصــة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإســامية«.

وترتبــط بهــذه المــادة مــا جــاء في المــادة )3/9(: »وتعــد الإشــارة في عقــد 
مــا، أو الإحالــة فيــه إلى مســتند يشــتمل عــى شرط للتحكيــم، بمثابــة اتفــاق 
تحكيــم. كــا يُعــدّ في حكــم اتفــاق التحكيــم المكتــوب كل إحالــة في العقــد إلى 
أحــكام عقــد نموذجــي، أو اتفاقيــة دوليــة، أو أي وثيقــة أخــرى)))، تتضمــن 
شرط تحكيــم إذا كانــت الإحالــة واضحــة في اعتبــار هــذا الــرط جــزءاً 

من العقد«.

ــن  ــة ع ــد المتفرع ــن القواع ــه( م ــن ضرورات ــو م ــا ه ــك م ــيئاً مل ــك ش ــن مل ــدة: )م قاع 	(((
قاعــدة )التابــع تابــع(، ومــن أســباب التبعيــة التــي ذكروهــا أن يكــون الــيء مــن 
ضرورات غــره، والمــراد بــا كان مــن ضرورات الــيء: مــا كان مــن لوازمــه، أو 
التــرف فيــه عقــاً أو عرفــاً، أو مــن مصالحهــا وكــال منافعهــا. انظــر: تبيــن الحقائــق 
شرح كنــز الدقائــق )158/5(، البنايــة شرح الهدايــة )390/10(، الممتــع في القواعــد 

الفقهية )286(، موســوعة القواعــد الفقهية للبورنو )1096/11(.
ــة بباريــس، أو عقــود  ــة التجاري ــد الغرف ــاً بعق هــذه العقــود يمكــن أن نــرب لهــا مث 	(((

النقــل البحري أو الجوي وغيرها.
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التعلق: وجه 

ورد في هاتــن المادتــن إحــدى صــور الاتفــاق عــى شرط التحكيــم، 

ــد  ــم في العق ــا التحكي ــل طرف ــو أن يحي ــة، وه ــم بالإحال ــو شرط التحكي وه

الأصــي عــى أحــكام عقــد نموذجــي، أو اتفاقيــة دوليــة، أو أي وثيقــة أخــرى 

تتضمــن شرط تحكيم-كــا ورد في المــادة )5(-، وتفــرض هــذه الصــورة أن 

الاتفــاق عــى شرط التحكيــم بــن طــرفي الرابطــة التعاقديــة لم يــرد في العقــد 

الأصــي، وإنــا اتفــق الطرفــان عــى الإحالــة إلى وثيقــة أخــرى قــد اشــتملت 

عــى شرط التحكيم عند حدوث النزاع.

ــة  ــار أن الإحال ــن، باعتب ــاً للطرف ــون لازم ــة يك ــرط بالإحال ــذا ال وه

ــد  ــى تقيي ــادة )5( ع ــم في الم ــص المنظ ــد ن ــم، وق ــى التحكي ــاق ع ــة اتف بمثاب

ذلــك بعدم مخالفة تلك الوثيقة لأحكام الشريعة الإســامية.

وفي المــادة )3/9( اشــرط المنظــم أن تكــون الإحالــة واضحــة في اعتبــار 

ــذا  ــرط ه ــم اش ــل المنظ ــه، ولع ــال علي ــد المح ــن العق ــزءاً م ــرط ج ــذا ال ه

للتأكــد مــن أن إرادة المتعاقديــن متجهــة فعــاً لــرط التحكيــم، ومنعــاً لأي 

ــه مــن شرط  ــه ومــا تضمن ــه فــإن العقــد المحــال علي لبــس قــد يحــدث، وعلي

ــه  ــاره، لأن ــه، ومنتجــاً لآث ــاً للعقــد الأصــي وجــزءاً من ــم يكــون تابع التحكي

تابع لــه، والتابع يأخذ حكم متبوعه.
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المادة )1/10(، والمادة )14(:

تنــص المــادة )1/10( عــى الآتي: »لا يصــح الاتفــاق عــى التحكيــم إلا 
ممــن يملــك التــرف في حقوقــه ســواء أكان شــخصاً طبيعيًّــا، أو مــن يمثلــه، 
ــا«، وقريــب مــن المــادة الســابقة -في تعلــق القاعــدة بهــا-  أم شــخصاً اعتباريًّ
كامــل  يكــون  أن   -1 يــأتي:  مــا  المحكــم  في  »يشــرط   :)14( المــادة 

الأهلية...«))).

التعلق: وجه 

مــن القواعــد المقــررة -كــا ســبق- أن مــن ملــك شــيئاً ملــك مــا هــو مــن 
ــن  ــه، فم ــرف في ــيء ضرورة الت ــن ضرورات ال ــه، وم ــه وتوابع ضرورات
توفــرت فيــه أهليــة التــرف في حقوقــه، بحيــث ملــك التــرف فيهــا 
الاتفــاق  مَلــك  ذلــك)))،  ونحــو  وإنــكاراً  وإقــراراً  ومرافعــة  مدافعــة 

التحكيم. على 

كذلــك اشــرطت المــادة )14( في المحكــم أن يكــون كامــل الأهليــة 
ــه؛  ــرف في مال ــه الت ــور علي ــر محج ــيداً غ ــاً رش ــاً عاق ــون بالغ ــث يك بحي

ــق بقاعــدة )التابــع تابــع( دون  اقتــرت عــى ذكــر هــذا الــرط في المحكــم لأنــه متعلِّ 	(((
ــن  ــون حس ــا: »..... 2- أن يك ــرى، وتكملته ــاً أخ ــادة شروط ــرت الم ــد ذك ــره، وق غ
الســرة والســلوك. 3- أن يكــون حاصــاً عــى الأقــل عــى شــهادة جامعيــة في العلــوم 
الشرعيــة أو النظاميــة، وإذا كانــت هيئــة التحكيــم مكونــة مــن أكثــر مــن محكــم فيكتفــى 

توافر هذا الشرط في رئيســها«.
ــم  ــام التحكي ــم شرح نظ ــق )109(، التفهي ــة والتطبي ــم في النظري ــون التحكي ــر: قان انظ 	(((

.)93(
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ــوق  ــه في حق ــح تحكيم ــه ص ــى نفس ــة ع ــك الولاي ــن مَل ــل أن م ــإن الأص ف
الغير، ومن لا فلا.

فصحــة اتفــاق الشــخص عــى عقــد اتفــاق التحكيــم أو أن يكــون حكــاً 
في حــق غيره، فــرع وتبع لملِكه التصرف في حقوقه))).

المادة )4/17(:

تنــص هــذه المــادة عــى الآتي: »إذا حُكــم بــردّ المحكــم -ســواء مــن هيئــة 
التحكيــم، أم مــن المحكمــة المختصــة عنــد نظــر الطعــن- ترتــب عــى ذلــك 
اعتبــار مــا يكــون قــد تــم مــن إجــراءات التحكيــم -بــا في ذلــك حكــم 

التحكيــم- كأن لم يكن«.

التعلق: وجه 

مــن أهــم أركان العمليــة التحكيميــة: المحكــم؛ فهــو أصــل في عمليــات 
التحكيــم وإجراءاتــه، ولا تقــوم العمليــة التحكيميــة إلا بوجــوده؛ فهــو مَــن 
يســمع النــزاع، وتتــم لديــه إجــراءات التحكيــم، ويقــوم بمتابعتهــا، ويحكــم 
باختصاصــه أو عــدم اختصاصــه إذا اقتــى الحــال، وهــو مَــن يصــدر أخــراً 

التحكيمي. الحكم 

ــم رجــان  ورد في شرح فتــح القديــر لابــن الهــام الحنفــي )317/7(: »)قولــه وإذا حكَّ 	(((
رجــاً( أو امــرأة )فحكــم بينهــا ورضيــا بحكمــه( إلى أن حكــم )جــاز لأن لهــا ولايــة 

على أنفســهما فصحَّ تحكيمهما(«.
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وتنــص هــذه المــادة مــن النظــام أنــه إذا قــدّم أحــد طــرفي التحكيــم طعنــاً 
في المحكــم وطالــب بــرده وحكــم لــه بذلــك -ســواء مــن هيئــة التحكيــم أو 
المحكمــة المختصــة-، ترتــب عــى ذلــك اعتبــار مــا تــم مــن إجــراءات 

التحكيــم، بما في ذلــك حكم التحكيم، كأن لم تكن.

ــى  ــة ع ــا مترتب ــة برمته ــة التحكيمي ــص أن العملي ــذا الن ــن ه ــح م فيتض
وجــود المحكــم وتبــع لــه، فبوجــوده توجــد العمليــة التحكيميــة، وعنــد 
المتبــوع  فبســقوط  تكــن،  لم  وكأنهــا  التحكيميــة،  العمليــة  تعــدم  عدمــه 
-المحكــم- يســقط التابــع -العمليــة التحكيميــة-)))، وهــذا مــا تفيــده قاعــدة 

)التابع تابع(.

المادة )46(:

تنــص هــذه المــادة عــى الآتي: »1- يجــوز لــكل واحــد مــن طــرفي التحكيم 
ــة التحكيــم خــال الثلاثــن يومــاً التاليــة لتســلمه حكــم  أن يطلــب مــن هيئ
ــب  ــى طال ــب ع ــوض. ويج ــن غم ــه م ــع في منطوق ــا وق ــر م ــم تفس التحكي
ــم  ــم التحكي ــح في حك ــه الموض ــى عنوان ــر ع ــرف الآخ ــاغ الط ــر إب التفس

بهــذا الطلب قبــل تقديمه لهيئة التحكيم.

قاعــدة )إذا ســقط المتبــوع ســقط التابــع( مــن القواعــد المندرجــة تحــت قاعــدة )التابــع  	(((
تابــع(، وبعضهــم عــر عنهــا بقولــه: )إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع(. انظــر: المنثــور 
)235/1(، الأشــباه والنظائــر للســيوطي )118(، الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم 

)103(، درر الحكام )53/1(.
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ــة لتاريــخ تقديــم  ــةً خــال الثلاثــن يومــاً التالي 2- يصــدر التفســر كتاب
طلب التفســر لهيئة التحكيم.

3- يعــد الحكــم الصــادر بالتفســر متمــاً لحكــم التحكيــم الــذي يفــره 
وتسري عليه أحكامه«.

التعلق: وجه 

المعنـى  في  احتاملات  عـدة  منطوقـه  عىل  وردت  إذا  التحكيمـي  الحكـم 
هيئـة  مـن  يطلـب  أن  التحكيـم  مـن طـرفي  فلـكل واحـد  الغمـوض،  اكتنفـه 
التحكيـم تفسري هـذا الغمـوض، ونصـت الفقـرة )3( مـن نفـس هـذه المـادة 
الغمـوض يعتبر متماًم  المفسر لهـذا  التحكيـم  أن الحكـم الصـادر مـن هيئـة 
فـإن  ذلـك  عىل  وبنـاء  الأصيل-،  -الحكـم  يفسره  الـذي  التحكيـم  لحكـم 
الحكـم المفسر يكـون تابعـاً للحكم الأصلي في جميـع أحكامه الـواردة في نظام 
جميـع  في  متبوعـه  يتبـع  أنـه  التابـع  في  الأصـل  أن  فقهـاً  المقـرر  إذ  التحكيـم؛ 
أحكامـه، وهذا ما نصـت عليه هذه الفقرة من المادة )وتسري عليه أحكامه(.

المادة )2/51(:

ــد  ــة بتأيي ــة المختص ــت المحكم ــى الآتي: »إذا حكم ــادة ع ــذه الم ــص ه تن
ــذه، ويكــون حكمهــا في ذلــك  حكــم التحكيــم وجــب عليهــا أن تأمــر بتنفي
غــر قابــل للطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن. أمــا إذا حكمــت ببطــان 
ــن  ــاً م ــن يوم ــال ثلاث ــن خ ــاً للطع ــا قاب ــون حكمه ــم، فيك ــم التحكي حك

التالي للتبليغ«. اليوم 
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التعلق: وجه 

هــذه الفقــرة مــن المــادة )51( تتعلــق بأثــر الحكــم بتأييــد حكــم التحكيــم 
أو إبطالــه مــن المحكمــة المختصــة، والــذي يهمنــا هنــا هــو أثــر الحكــم ببطــان 
حكــم التحكيــم لتعلقــه بقاعــدة )التابــع تابــع(؛ مــن جهــة أن لفظــة البطــان 
متضمنــة لمعنــى تخلــف الآثــار المطلوبــة مــن الفعــل عليــه)))، وزوال أثــر 

الشيء تابع لزوال الفعل نفســه الذي هو أصله))).

وبطــان حكــم التحكيم-كــا ســبق تعريفــه- هــو: إظهــار المحكمــة 
وواضحــة  وناجــزة  جازمــة  بعبــارة  التحكيمــي  الحكــم  إلغــاء  المختصــة 
وملزمــة؛ لاشــتماله عــى أحــد موجبــات بطلانــه الشــكلية أو الموضوعيــة 

التي حددها المنظم))).

انظــر: المحصول )112/1(، التحبير شرح التحرير )1108/3(. 	(((
شراح نظــام التحكيــم الســعودي يتحدثــون عــن آثــار الحكــم بالبطــان عنــد هــذه  	(((
المــادة )2/51(، بــل بعضهــم يجعلهــا عنوانــاً للــادة. انظــر: الوجيــز في شرح نظــام 
التحكيــم )387(، التفهيــم شرح نظــام التحكيــم )300-301(، والنظــام لم ينــص 
ــة  ــو اســتدركت اللائحــة التنفيذي ــة، ول ــه التنفيذي ــار في هــذه المــادة ولا لائحت عــى الآث
ذلــك ونصــت عــى الآثــار عنــد ذكــر هــذه المــادة لــكان حســناً، وقــد أجــاد نظــام 
التحكيــم الإمــاراتي عندمــا نــص عــى الآثــار عنــد الحديــث عــن بطــان الحكــم 
التحكيمــي، ففــي المــادة )3/54( مــن نظــام التحكيــم الإمــاراتي ورد مــا يــأتي: »يترتــب 
ــه، بحســب  عــى الحكــم ببطــان حكــم التحكيــم زوال ذلــك الحكــم كلــه أو جــزء من
ــذي  ــزء ال ــر الج ــم بتفس ــدر حك ــد ص ــاً، وإذا كان ق ــاً أو جزئي ــان كلي ــا إذا كان البط م
حكــم ببطلانــه فإنــه يــزول تبعــاً لــه«. وفي النــص عــى التبعيــة هنــا تأييــداً لربــط قاعــدة 

)التابع تابع( بالمادة النظامية محل الدراســة.
انظــر: الوجيــز في شرح نظام التحكيــم )350(، التفهيم شرح نظام التحكيم )275(. 	(((
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فالبطــان هــو جــزاء يحــدده المنظــم ويــؤدي إلى عــدم فاعليــة العمــل 
المحكمــة  فمتــى حكمــت  القانونيــة،  آثــاره  تترتــب عليــه  القانــوني، ولا 
المختصــة ببطــان حكــم التحكيــم، وصــار قطعيــاً بتأييــده مــن المحكمــة 
ــاً،  ــإن الحكــم التحكيمــي يكــون زائ ــا، أو فــوات مــدة الاعــراض؛ ف العلي
وتبعــاً لزوالــه تــزول كل الآثــار المترتبــة عليــه، وكأنهــا لم تكــن وهــذا مــا 

يفيده معنى البطلان.

ــه،  ــم وطلب ــع الحكــم التحكيمــي في البطــان إجــراءات التحكي وممــا يتب
ومــا صــدر مــن حكــم تفســري ونحــوه)))، فهــي لاغيــة لا اعتبــار بهــا لــزوال 
أصلهــا ومتبوعهــا -الحكــم التحكيمــي-، وقــد تقــرر في القواعــد أن الأصــل 
إذا ســقط ســقط الفــرع، كــا أن التابــع لا يفــرد بالحكــم، وأنــه إذا بطــل 

الــيء بطــل ما في ضمنه؛ وهذا مــا تقرره قاعدة )التابع تابع())).

ــم  ــام التحكي ــم شرح نظ ــق )624(، التفهي ــة والتطبي ــم في النظري ــون التحكي ــر: قان انظ 	(((
.)301(

قاعــدة )التابــع لا يفــرد بالحكــم( وقاعــدة )إذا بطــل الــيء بطــل مــا في ضمنــه( تذكــر  	(((
مــن ضمــن القواعــد المندرجــة تحــت قاعــدة )التابــع تابــع(. انظــر: المنثــور )234/1(، 
ــة  ــم )338(، مجل ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ ــيوطي )117(، الأش ــر للس ــباه والنظائ الأش

الأحــكام العدليــة )21(، الوجيز في إيضاح قواعــد الفقهية الكلية )333، 342(.
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الخاتمة

ــا في  ــز بعضه ــث، أوج ــذا البح ــا ه ــل إليه ــج وص ــن النتائ ــة م ــاك جمل هن
النقاط الآتية:

1- المــراد بالقاعــدة الفقهيــة هــي: حكــم كلي فقهــي ينطبــق عــى جزئيات 
كثــرة من أكثر من باب.

ــوية  ــى تس ــر ع ــنْ أو أكث ــن متنازِعَ ــاق ب ــو: اتف ــم ه ــراد بالتحكي 2- الم
منازعاتهــم بتفويض طرف آخر يفصل فيها.

التحكيــم  نظــام  الفقهيــة ومــواد  القواعــد  بــن  الوثيقــة  العلاقــة   -3
الســعودي ممــا يبــن أن مــواد هــذا النظــام روعــي فيهــا الاســتناد إلى المصــادر 

الشرعية، ومــا قرره فقهاء المذاهب المعتبرة.

4- ظهــر أثــر القواعــد الفقهيــة في عــدد كبــر مــن مــواد نظــام التحكيــم 
ــة: الأصــل في العقــود والــروط الصحــة  ــرز هــذه القواعــد الفقهي ومــن أب
ــة  ــرض الحاج ــكوت في مع ــن الس ــول لك ــاكت ق ــب إلى س ــزوم، لا ينس والل
إلى البيــان بيــان، الــرر يــزال، التابــع تابــع، وقــد تبــن مــن خــال البحــث 

وجه العلاقــة بين مواد النظام وهذه القواعد.
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المصادر والمراجع
	1 الإبهـاج في شرح المنهـاج، عيل بن عبد الكافي السـبكي وولده تـاج عبد الوهاب .

بـإشراف  العلامء  مـن  جماعـة  وصححـه:  هوامشـه  كتـب  السـبكي،  عيل  بـن 
النـاشر، دار الكتـب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ 1984م.

	2 الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، .
تحقيــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، قــدم لــه: الأســتاذ الدكتــور إحســان 

عبــاس، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
	3 الإحــكام في أصــول الأحــكام، ســيف الديــن أبــو الحســن عــي بــن محمــد .

الآمــدي علّــق عليــه: عبــد الــرزاق عفيفــي، قــام بتصحيحــه: عبــد الله بــن عبــد 
الرحمــن بــن غديــان وعــي الحمــد الصالحــي، المكتــب الإســامي، دمشــق، 

بــروت، الطبعة الثانية، 1402هـ.
	4 اتفاقيــة نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيــم الأجنبية وتنفيذها، 1958م..
	5 الأشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي .

الســبكي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معــوض، دار الكتــب 
العلميــة، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م.

	6 الأنصــاري . عــي  بــن  أبــو حفــص عمــر  الديــن  والنظائــر، سراج  الأشــباه 
المعــروف بابــن الملقــن، تحقيــق ودراســة: مصطفــى محمــود الأزهــري، دار ابــن 
القيــم للنــر والتوزيــع، الريــاض، دار ابــن عفــان للنــر، والتوزيــع، القاهــرة، 

الطبعة الأولى، 1431هـ-2010م.
	7 ــم . ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــان، زي ــة النع ــب أبي حنيف ــى مذه ــر ع ــباه والنظائ الأش

ــيخ  ــه: الش ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش ــم، وض ــن نجي ــهير باب ــد، الش ــن محم ب
ــروت، الطبعــة الأولى، 1419هـــ- ــة، ب ــب العلمي ــا عمــرات، دار الكت زكري

1999م.
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	8 الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، جــال الديــن عبــد الرحمــن .
الســيوطي دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1403هـ-1983م.

	9 ــروف . ــوب المع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن، محم ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع إع
ــاره:  ــه وآث ــرج أحاديث ــه وخ ــق علي ــه وعل ــدم ل ــرأه وق ــة، ق ــم الجوزي ــن قي باب
ــة الأولى،  ــاض، الطبع ــوزي، الري ــن الج ــلمان، دار اب ــن آل س ــن حس ــهور ب مش

1423هـ.
.	10 الأم، الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 

1403هـ.
.	11 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن 

ســليمان بــن أحمــد المــرداوي، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي ود. 
عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، 

القاهــرة، الطبعة الأولى، 1415هـ-1995م.
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